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الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبّاً، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بصدق 

فاطمة الزهراء " ةفالمشر ةنتقدّم بالشكر إلى الأستاذ والإخلاصالوفاء 

القيمّة،  االإشراف على المذكرة، وعلى نصائحه ا"، على قبولهمريني 

 محتويات المذكرة.ل ا، ومراجعاتهابتقويمه ناه لتوعلى كلّ الدعم الذي قدّم

 

تقدم بالشكر الكبير للأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة على قبولهم نكما 

المستقبلية، دون  ثنافي أبحا  دنايفيبما  نامناقشة هذه المذكرة قصد إنارت

 العلوم السياسة لجامعة بومرداسكلية الحقوق وكل أساتذة  أن ننسى

الذين ساهموا في تكويننا طيلة مدّة الدراسة وشكر خاص لكلّ الزملاء، 

 متمنين لهم المزيد من النجاح والتأّلق. القانون الخاص وطلبة قسم 

 جزيل الشكر والتقدير.  الكم منّ 

 
 إلى أشقاء روحي إخوتي وأخواتي والدي العزيزين رعاهم الله وأطال عمرهما إلى

 .هذا ناهدي ثمرة جهدنإلى جميع هؤلاء  وإلى جميع الزميلات والزملاء إلى جميع أساتذتي
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 مقدمة:

يعد موضوع حماية المستهلك من المواضيع التي تفرض نفسها بشكل أو بآخر في 
مختلف الأزمان و العصور، خصوصا أمام ما يعرفه العالم اليوم من تحولات عميقة في 

صادية،الثقافية، السياسية و الإقتمتفاعلة والمتكاملة )الإجتماعية، شتى مجالات الحياة ال
 القانونية(.

يسعى المستهلك بالتعاقد مع المتدخل من أجل تلبية حاجياته و رغباته المتزايدة، 
خاصة  قتصاديةالإ للتطوراتسواء إنصب التعاقد على السلع أو على الخدمات، و نظرا 

تي تحملها هذه في مجال التكنولوجيا أدت إلى بروز فكرة حماية المستهلك من المخاطر ال
الأخيرة الموجهة لخدمة المستهلك، كما كشفت ظروف الحياة الجديدة التي إزدادت و 

يعرف كل ما هو مهم بشأن ما يعرضه تعقدت فيها أشكال السلع و الخدمات بين المتدخل 
لسلع و الخدمات التي يطلبها فيكون لهل من سلع أو يقدمه من خدمات، و مستهلك جا

غير قادر على الإحاطة بالسلع و الخدمات المعروضة في السوق في غالب الأحيان 
على النحو يسمح له بالمقارنة بينها و إختيار أحسنها جودة و التي يصعب الإدراك بها و 

 ، من هنا تضاعف عدم التوازن معرفة الخصائص التي تنطوي عليها بالنسبة للمستهلك
لين أنفسهم أكثر فأكثر في مركز قوة بين المتدخلين و المستهلكين فوجد المتدخما في 

 .إتجاه المستهلكين

نظرا للتطورات الحاصلة في مجال السلع و الخدمات تدخل المشرع الجزائري و 
بفرض مجموعة من الآليات التي من شأنها تحقيق الحماية الكافية للمستهلك و من بين 

لإلتزام كضمان لحماية هذه الآليات الإلتزام بالإعلام فقد رصد المشرع الجزائري هذا ا
المتعلق بحماية المستهلك و  90-90من القانون  71و  71 تينالمستهلك بموجب الماد

و صدور  8971يونيو  79المؤرخ  90-71قمع الغش المعدل و المتمم بالقانون رقم 
الذي يحدد الشروط و  8970نوفمبر  71المؤرخ في  011-70المرسوم التنفيذي 
حيث أوجب على المتدخل ضرورة إعلام المستهلك علام المستهلك ، الكيفيات المتعلقة بإ

بكل البيانات و المعلومات المتعلقة بمنتوجات محل الإستهلاك و لضمان تفعيل هذا 
 تنفيذه. آلياتالإلتزام فقد حدد المشرع 
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 المتضمن تحديد 98-90كرس المشرع الجزائري الحق في الإعلام بالقانون كما 
المؤرخ في  90-79المعدل و المتمم بالقانون رقم  للممارسات التجاريةلقواعد المطبقة ا

، حيث أقر للمستهلك حماية قانونية عن طريق جملة من الآليات 8979أوت  71
رات االقانونية التي رصدت لحماية حق المستهلك في الإعلام سواء على مستوى الإد

 .المكلفة بذلك أو على مستوى الهيئات القضائية 

ن الميزة التي جعلت الإلتزام بالإعلام ذو أهمية كبيرة هو الدور الوقائي كما أ
يمكن من خلال الإلتزام بالإعلام تحقيق سلامة للمستهلكين ، أي قبل أن يقع أي إشكال 

المستهلك و تنوير إرادته، و معرفة جدوى العقد فوجود الإلتزام بالإعلام ما هو إلا إضافة 
 التقليدية من أجل تحقيق النزاهة و الشفافية في السوق.لما كان سائدا في العقود 

كما تظهر أهمية الموضوع أيضا في كونه ينظر إلى الإلتزام بالإعلام من زاويتين، 
عاملات في مجال الإستهلاك، و من زاوية أخرى مفمن جهة كونه موضوع قانوني ينظم ال

و التي تشكل  الاقتصاديدان وجود زاوية إقتصادية فيه تحث على إستغلال العمل في المي
ي الوقوع دخطورة كبيرة على المستهلك لذا وجب علينا تداركها و تسليط الضوء عليها لتفا

فيها، فدراسة موضوع الإلتزام بالإعلام أصبح ضرورة ملحة لبيان الأحكام القانونية التي 
 رصدها المشرع الجزائري بغية حماية المستهلك.
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 إشكالية الدراسة:

جملة من المعلومات و البيانات  هتبار أن تنوير إرادة المستهلك تتمثل في منحباع
التي تتعلق بالمنتوجات المراد إقتنائها، مما يجعله على دراية بمحل الإستهلاك لذلك فإن 

 .الإلتزام بالإعلام يدخل ضمن الإلتزامات الملقاة على عاتق المتدخل 

 و عليه يمكن طرح الشكالية التالية:

 ؟هو مفهوم اللتزام بالعلام و ما هي الجزاءات المقررة في حالة الخلال به ا م

للتحليل الذي  ،للإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي
يعتمد على جمع المعلومات و تحليلها و مقارنتها فيما بينها و العمل على تحليل 

لاص الأحكام التي ترتبط بالموضوع محل الدراسة و إستخالنصوص القانونية المرتبطة 
أما المنهج التحليلي فقد لازم الكثير من المسائل التفصيلية للبحث، خاصة  ،بالموضوع

 عند النظر في النصوص القانونية و تحليلها و بذلك إستنتاج الأفكار .

جاء الفصل ، خطة ثنائية التقسيم تتضمن فصلينتناولنا موضوع الدراسة من خلال 
آليات في حين جاء الفصل الثاني بعنوان  ،لتزام بالعلامل بعنوان الأحكام العامة لالأول 
 .هاب المترتبة عن الخلال والجزاءات لتزام بالعلام ل تنفيذ ا
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 .العلامب لللتزام الفصل الأول الأحكام العامة

بالإعلام عندما خصص له فصل في القانون  للإلتزام المشرع الجزائري أولى أهمية نإ
المؤرخ  90-71المعدل و المتمم بالقانون  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90 -90
بالإضافة الى إصدار مرسوم  ،تحت عنوان إلزامية إعلام المستهلك ،8971جوان  79في 

فجعله أداة  ،المستهلك يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام الذي ،711-70تنفيذي رقم 
 حمائية يتصف بالطابع الوقائي و العلاجي و الردعي يستند عليه طائفة المستهلكين.

تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتأصيل موضوع الإلتزام بالإعلام كضمان لحماية المستهلك 
 (المبحث الأول)في  بالعلام لللتزامة القانونية و الطبيع ماهيتهو ذلك من خلال دراسة 

 .(المبحث الثاني )بالعلام في لتزامل ا لنطاقثم التطرق 
 
 بالعلام.  لتزامو الطبيعة القانونية للا  ماهيةالحث الأول: المب
 

إلى بعض النصوص العامة في  ستناداإ بالإعلام لتزاملإا كتشافإفي فضل يعود ال
، لذلك 1ضمان الأمانة والنزاهة في المعاملات عتباراتإ  مليهت لتزامإو القانون المدني، وه

، (طلب الأولالم)فيلتزام بالعلام لإمفهوم و مضمون اوجب التطرق في هذا المبحث إلى 
 .(الثاني طلبالم)في   الطبيعة القانونية للالتزام بالعلام

 
 .لتزام بالعلاملإمفهوم و مضمون االمطلب الأول: 

بالإعلام من أهم الآليات القانونية التي تلعب دورا كبيرا في حماية رضا  لتزاملإايعتبر 
يتم ، ثلاث فروعبالإعلام تقسيم هذا المطلب إلى  لتزاملإالمتعاقد وعليه تقتضي دراسة مفهوم ا

 لتزامل اتمييز الى ، بينما يتم التطرق الفرع الأول() في  بالعلام لتزامل ا لمفهومالتطرق 

                                                           
)دراسة مقارنة(، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر،  محمد بودالي ، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات  1

 .6، ص5002
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في  بالعلام لتزامل امضمون ثم  ،الفرع الثاني()في عن بعض المفاهيم المشابهة مبالعلا
 (. لثالفرع الثا)

 
 .بالعلام لتزاملإاتعريف الفرع الأول: 

تجدر الإشارة بداية حيث بالإعلام،  لتزاملإاتحديد مفهوم يتم التطرق في هذا الفرع إلى 
بالإعلام أو  لتزامإيات، فالبعض يرى أنه لتزام عدة تسملإإلى أن الفقه يطلق على هذا ا

لتزام بالإفضاء بالبيانات والمعلومات، بينما يرى إلتزام بالتبصير والبعض الأخر يرى أنه لإا
 .لتزام بالإخبارإآخرون أنه 

بالإعلام في معناه اللغوي، ثم التطرق إلى المعنى  لتزاميستوجب تحديد المقصود بالإ
 صطلاحي.لإا

 
 .ية لللتزام بالعلام الدلالة اللغو  -2

الإعلام من أصل علم و العلم بشيء أي أحاطه و أدركه، و تعني أيضا الإخبار و 
 إياه.الإخبار من أصل خبر يعني نبأه و أعلمه 

يعني الوجوب و الإلتزام بالإعلام يعني وجوب الإدراك أو وجوب الإحاطة أو الإلتزام
 .1وجوب الإخبار

 
 ام بالعلام:لللتز  الدلالة الصطلاحية -5

يقصد به عملية توصيل الأحداث والأفكار لعلم الجمهور عن طريق وسائل العلام:
 2.المصداقية والوضوح الإعلامويشترط في  ،عديدة سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة

                                                           
المختار بن سالم ، الإلتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون المنافسة و  1

 .52ص ، 5002-5002الإستهلاك، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى 2

 .20، ص 5000للطباعة والنشر، الجزائر، 
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إلتزام عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود اللتزام بالعلام :
تعلق بالإدلاء بكافة المعلومات اللازمة لإيجاد رضاء حر و سليم لدى و ي ،الإستهلاك
 .1المستهلك 

 
 قانوني:التعريف ال -3

الحق في : " على،المتعلق بالإعلام 02 -05العضوي  قانون المن  05نصت المادة 
هو حق أساسي لجميع المواطنين، تعمل الدولة على توفير إعلام كامل  العلام

 ".2وموضوعي
 00المؤرخ في  222-02من المرسوم التنفيذي  02الفقرة  2لمادة كما نصت ا

الذي يحدد الشروط و كيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك على أن إعلام حول  ،5002نوفمبر
كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة المنتوجات : " 

في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو  أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما
 3من خلال التصال الشفهي " 

يجب على مقدم الخدمة إعلام من نفس المرسوم على ما يلي : " 25كما نصت المادة 
المستهلك عن طريق الشعار أو العلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة، بالخدمات 

ؤولية التعاقدية و الشروط الخاصة في تقديم المقدمة و التعريفات و الحدود المحتملة للمس
 الخدمة "  

 
 
 
 

                                                           
 .52، ص المرجع السابقسالم،المختار بن  1
يتعلق  ،5005يناير 05الموافق ل ، 2042صفر عام  02المؤرخ في  05-02من القانون العضوي رقم  05مادة لا 2

 . 5005يناير  02الصادرة في  ،05عددبالإعلام، ج ر 
ج   ،الذي يحدد الشروط و كيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،5002نوفمبر 00المؤرخ في ، 222-02المرسوم التنفيذي  3

 .2ص ، 5002نوفمبر  02الصادرة بتاريخ ،22ر العدد 
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 الفقهي:  التعريف -4
 أوالإلتزام بالإعلام بأنه إلتزام بالإدلاء بمعلومات جوهرية سواء قبل التعاقد أو أثناء يعرف 

و يتعذر حصوله ، لها الدائن هبعد التعاقد، المتعلقة بسلعة أو خدمة محل التعاقد و التي يج
 1ف تكوين رضاء حر و سليم لديه حال إقباله على التعاقددعن غير طريق المدين، بهعليها 

 بالعلام عن بعض المفاهيم المشابهة.لتزامل اتمييز : الفرع الثاني

بالإعلام مع بعض الإلتزامات الأخرى من نواحي عديدة، إلا أنه يظل  لتزاملإا يتفق
 :يث نقتصر على ذكر بعضها كما يليدائما متميزا عنها بسماته ومستقلا بأحكامه، ح

 بالتحذير. لتزامل او  بالعلام لتزامل االتمييز بين  -2
لتزام تبعي يقع على عاتق أحد الطرفين، بأن ينير إ"2عرف بعض الفقه الإلتزام بالتحذير

إلى ظروف أو معلومات معينة، بحيث يحيطه علما بما  نتباههإالطرف الأخر أو يثير 
 " ما ينشأ عنه من مخاطر مادية أو قانونية يكتنف هذا العقد، أو

فهنا يكمن التحذير في إثارة إنتباه متلقيها على المخاطر السلبية لشيء أو سلوك معين و 
 3.بذلك يكون التحذير أكثر علوا في حماية المتعاقد من مجرد الإعلام 

كين عن طريق و يبدوا جليا مدى أهمية الإلتزام بالتحذير و الذي يرتبط بجمهور المستهل
عقود الإستهلاك، و التي هي ضرورة لها أهمية بالغة، إذ تتعلق بالسلامة البدنية و 

 4الصحية للمستهلكين إذ هي ضرورة لا يمكن التنازل عنها و التسامح فيها.

 .بتقديم النصيحة لتزامل او  بالعلام لتزامل االتمييز بين  -0

علام المستهلك فقط، وإنما يجب أن بموجب واجب النصح فإن المتدخل لا يلتزم بإ
الذي يتناسب مع رغباته، حيث يكون ملما ببذل عناية أكبر  الأوفقيعرض عليه الحل 

                                                           
 .52رجع السابق، ص الم سالم،المختار بن  1
 . 40مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص2
 .02المرجع، صنفس  المختار بن سالم،3
 . 60نفس المرجع ، ص 4
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الذي  لتزامبالإعلام من حيث المدين بالإ لتزاملإاكقيامه ببعض الأبحاث، فهو يختلف عن 
 . 1عيندائما ما يكون ذا خبرة في مجال م

ع التدخلي حيث يلتزم فيه المدين بموقف أكثر إيجابية، يتميز الإلتزام بالنصيحة بالطاب
يقتضي منه حمل المتعاقد الآخر على إتيان أمر معين أو حمله على الإمتناع عن إتيان أمر 

 2.بذاته، فإن النصيحة تعني توجيه قرار المتعاقد
تعتبر النصيحة أشد أو أعلى درجات التدخل، إذ نجد أن المتدخل يسعى لمعرفة كما 

ات المستهلكين و إهتماماتهم و حاجياتهم، و محاولة البحث عما يناسبه من السلع و رغب
و عليه فإن المتدخل لا يلتزم بإعلام المتدخل فقط بل يجب عليه أن يعرض عليه  ،الخدمات

عن الإعلام في أن الإعلام يكتفي بتقديم  يحةالحل الأوفق لمصالحه، فيكون إختلاف النص
فيتم تفسير المعلومات و تقديم إستنتاجات من شأنها  يحةا النصمعلومات موضوعية، أم

 3.تحديد ما يتماشى مع رغبات المستهلك
 
 بالعلام. لتزامل امضمون : الثالفرع الث

 
بالإعلام توافر مجموعة من الشروط، منها ما هو مرتبط بالمتدخل و  لتزاملإايقتضي 

يتم بعدة آليات منها ما هو متعلق  املتز لإامنها ما هو مرتبط بالمستهلك، كما أن هذا 
 بالمنتوج، ومنها ما هو متعلق بالأسعار.

ينصـب الإلـتزام بالإعـلام على مجمـوعة البيـانات والمعـلومات الواجـب الإدلاء بها من 
وتتمثـل بالإلتــزام بالإعـلام عن الحـالة القـانونية والمـادية  ،طـرف المتـدخل إلى المستهلك

 الإعـلام بالأسعـار والتعريفـات.للمنتـوج و 
 
 

                                                           
بالإعلام في عقد الإستهلاك، مذكرة ماستر في القانون تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق  لتزاملإاحفيظة بتقة،  1

 . 54- 55، ص.ص 5002 – 5005لموسم الجامعي والعلوم السياسية، جامعة البويرة، ا
 .02ص السابق،المرجع  سالم،الطاهر بن  2
 .52- 56ص .، ص  المرجع السابق محمد بودالي ،  3
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 .بالعلام لتزامل ا: شروط نشوء أولا 
 توافر مجموعة من الشروط لإقراره من بين أهمها: بالإعلام لتزاملإايتطلب 

  
 .الالتـزام بالعـلام عن الحالة المادية والقـانونية للمنتوج: 2

ن السلامة، لأن مضمون بالإعلام يجد أساسه في ضما لتزاملإايرى هذا الاتجاه أن 
ولفت  ابكيفية إستعماله اسليمة، وإحاطته علم اتبالسلامة هو تسليم المشتري منتوج لتزاملإا

يتعين أن يكون المتدخل على علم بالبيانات والمعلومات المتعلقة  كمالجل المخاطر، انتباهه
 1.لى المستهلكن يكون أيضا على علم بأهميتها ومدى تأثيرها عأبشروط العقد ومضمونه، و 

إذ لا يعقل إلزام المدين بالإدلاء ببيانات  امنطقي أمراهذا الشرط يعد إلزامية فالواقع أن 
إمكانه العلم بها، فالقاعدة الفقهية أنه لا تكليف بأو معلومات وهو أصلا لا يعلمها، بل وليس 

ظة التي يجب بمستحيل، ويجب أن يتحقق علم المدين بتلك البيانات أو المعلومات في اللح
 عليه الإفضاء بها.

 
 .: أن تكون البيانات والمعلومات من شأنها التأثير على إرادة المستهلك0

ود من يتعاقد معه بالمعلومات الكافية عن ز يم خدمة، أن دعلى كل بائع لسلعة أو مق
، على أن تكون هذه البيانات تعاقدالخصائص والصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة محل ال

المعلومات من شأنها أن تؤثر على إرادة المستهلك، كالصفات الجوهرية التي يتضمنها و 
المنتوج والتي تقوم عليها قيمته الحقيقية من وجهة نظر المستهلك، أي تلك التي وضعها في 

 إعتباره عند التعاقد وما كان ليتعاقد عند تخلفها.
بكـافة المعـلومات المتعلقـة بالمنتـوج من  كما هـو معلـوم أن الإلـتزام بالإعـلام هو الإدلاء

وهذه المعـلومات تتعلق بالوضـع القـانوني والوضـع المـادي  ،أجـل تنـوير إرادة المستهلك
 2وكـذا إعـلامه حول كيفية إستخـدام المنتـوج والتحـذير من مخـاطره. ،للمنتــوج
 

                                                           
السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، )دراسة مقترنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص 1

 .54، ص 5002لدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، الخاصة بحماية المستهلك(، ا
 .25ص  ،السابقالمرجع  السيد محمد السيد عمران، 2
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 الالتـزام عن الحـالة القـانونية للمنتـوج .  -أ

 لــتزاملإايقتـضي أن يقــوم المـدين بهــذا  ،بالإعـلام عن الحـالة القـانونية للمنتـوج زاملـتلإاإن 
 ،ـدتعاقـبكـل المعلـومات والبيـانات التـي تتعــلق بالحــالة القــانونية للشــيء محـل ال ،بإعـلام الدائـن

يـة أو شخصيــة أي تحـديد كل المسـائل الجوهريـة التي تتعـلق بالوضـع القــانوني مـن حقــوق عين
والتــي مــن شــأنها تحـــول دون الانتـــفاع الشــيء محــل التعـــاقد، ويترتــب علــى عـــدم قيــام المــدين 

 1.، قيام مسؤوليته لـتزاملإابهذا 

 لتـزام بالعـلام عن الحـالة المـادية للمنتـوج.لإا -ب

ادية للشـيء إن الإعـلام عن الحالة المـادية للمنتـوج، لــه أهميـة كبيـرة ذلـك لأن الحــالة المــ
هــي الحـــافز أو العـــامل الأساســـي الـــذي يدفـــع بالمســتهلك إلــى التعـــاقد، لأن هـــذا الأخيــر يقـــدم 
على التعـاقد متـى توافــرت الأوصــاف المــادية التـي يريــدها مــع الشـيء محــل العقــد، لــذا وجــب 

ـــــزام بالإعـــــلام تقـــــديم كـــــافة المعـــــلومات والبيـــــانا ــــى المـــــدين بالالت ت اللازمـــــة والتــــي تتعـــــلق عل
بالأوصـاف والخـصائص المـادية للمنتـوج ،وذلـك حتــى يتمــكن الراغـب فـي التعــاقد مـن الوقــوف 
على مـزايا العقـد وخصائصـه الـذاتية، و مـدى ملائمته لحـاجاته التي تهـدف إلـى تحــقيقها ،ممـا 

 2ه.يسـاعده على إتخـاذ قـراره بالإقبـال على التعـاقد من عـدم

،علم المستهـلك بالخـصائص الأساسية من القانون المدني الجزائري 0183أوجبت المـادة 
للمنتـــــوج عنـــــدما أوجبــــت علــــى البائـــــع إعـــــلام المشــــتري بالخـــــصائص و الأوصـــــاف الأساســــية 
للمبيع، وتختلف المعـلومات التي يجب تقـديمها من طــرف المتــدخل إلـى المسـتهلك بحسـب مــا 

 .الإستعمالأو من الأشياء دائمـة  الإستعماليء من الأشيـاء قصيـرة إذا كـان الش

 

                                                           
، معهـد  0أحمد بومدين، " دور الالتـزام بالإعـلام قبل التعاقـد في حماية رضا المستهلك"، مجلة العـلوم القانونية ، العـدد  1

 .022، ص 5000معي بالوادي ، الجزائر، جوان ، العـلوم القـانونية والإدارية، المركز الجـا
 . 071، ص المرجع نفس  أحمد بومدين، 2 
والمتمم، المعدل  المدني الجزائري،، المتضمن القانون 56/00/0022المؤرخ في  22-22الأمر رقم من  ،225المادة  3

 .5002جوان  56 ،الصادرة في تاريخ ،44ج ر العدد  ،50/06/5002المؤرخ في  00-02بالقانون 
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 : الستعمالالأشيـاء قصيـرة  .1

ــــدات والأعشـــاب و الأدويـــة والمستحضــــرات  ــــة والمــــواد الســـامة والمبي وهـــي المــــواد الغذائي
والتــي الصــيدلانية ... إلــخ ففــي هـــذه الحـــالة وجـــب عـــلى المتـــدخل تقـــديم المعـــلومات للمســتهلك 

ــــاريخ  تتعـــــلق بكيفيـــــة الاستخـــــدام وقــــت الاستخـــــدام والمقـــــادير التــــي يجـــــب إستخـــــدامها وكـــــذا ت
صـــلاحية هـــذه المـــواد للاستخـــدام وكـــل الاحتيـــاطات التــي يجـــب إتبـــاعها عنــد الاستخـــدام فــإذا 

ـرر الــذي يلحــق أخـل المتدخـل ولـم يقـم بإعــلام المستهلك بهـذه المعـلومات يلتـزم بتعـويض الض
 .1المستهلك

 :الستعمالالأشيـاء دائمة  .2

هي الأشياء التـي تطـول فتـرة إستعمـالها كـالآلات الميكـانيكية والأجهــزة الكــهربائية، فمنهـا 
وجــــــب عـــــــلى المتدخـــــــل الإدلاء بكـــــــافة المعـــــــلومات والبيـــــــانات المتعلقـــــــة بكيفيــــــة الاستعـــــــمال 

 . 2تهاوالاحتـياطات التي يجـب مـراعا
 

 بالعلام. لللتـزام المطلب الثاني: الطبيعة القانونية

ثر ذلك على أفي  ،لإلتـزام بالإعلامل القانونية تكمن أهمية الوقوف على الطبيعة
أحكامه القانونية لا سيما فيما يتعلق بإثبات مسؤولية المنتج عن الضرر الناجم، عن قصور 

مما يتطلب الحديث عن  ،جه المعروض للاستهلاكالمتعلقة بمنتو  أو عدم كفاية المعلومات
طبيعة الإلتـزام بالإعلام بيان مدى ما يبذله المدين به من جهد في سبيل الوفاء به على 

في سبيل تنفيذ هذا  ،بمعنى آخر هل على المدين الإلتـزام ببذل جهد معين ،الوجه الأكمل
 بتحقيق نتيجة .ل عن النتيجة المنتظرة أم هو ملزم أالإلتـزام و لا يس

 
 

                                                           
كلية الحقوق ،  ،فريدة لرقط، الإلتزام بالإعلام في عقد الإستهلاك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص 1

 . 22ص  ،5002قسنطينة  ،جامعة الإخوة منتوري 
 .20ص  ،نفس المرجع 2



بالعلام لللتزام الفصل الأول الأحكام العامة  

 

-14- 
 

 بتحقيق نتيجة. لتزامل االفرع الأول: 
بلوغ غاية أو هدف معين  ،لتزام بتحقيق نتيجةإبالإعلام  لتزاملإا فإن حسب هذا الرأي

فإذا لم تتحقق النتيجة ،أي أن يفرض القانون على المدين تحقيق نتيجة قانونية محددة 
 رجة العناية التي بذلها المدين .بغض النظر عن د ،المقصودة تترتب مسؤولية المدين

يؤدي الى تخفيف عبئ الإثبات على  ،لتزام بتحقيق نتيجةإبالإعلام  لتزاملإا عتبارإ إن 
 1لمستهلك في طلب التعويض بمجرد إثبات تخلف النتيجة المطلوبة .

بتحقيق نتيجة، و مفاد ذلك أنه في كثير من الأحيان  إلتزامإن إلتزام المتدخل هو 
المستهلك إثبات خطأ المتدخل و تنفيذ الإلتزام بالإعلام بحكم ضعفه، لذا من  يصعب على

، أثار بعض الفقه بقيام الإلتزام على أساس تحقيق نتيجة أي مصلحة المستهلك و كحماية له
  أن المتدخل إذا أراد نفي مسؤولياته فيجب عليه إثبات الدليل على أنه قام بواجبه في الإلتزام

 2بالإعلام .
 3:لتزام بتحقيق نتيجة ما يليإبالعلام  لتزامل ان بين أسباب و حجج القائلين بكون م

و لا يحقق الغرض من  ،عديم الجدوى  لتزاملإاالقول ببذل عناية من شانه أن يجعل هذا 
كما أن ضرورة حماية المستهلك  ،وجوده و هو حماية الطرف البسيط في عقد الاستهلاك

 حقيق نتيجة لا بذل عناية.لتزاما بتإ عتبارهإ تبرر 
نكون أمام مشقة و صعوبة الإثبات  ،لتزام ببذل عنايةإإذا عملنا بفكرة إعلام المستهلك 

و بالتالي يصبح هذا  ،لا تقوم إلا بإثبات خطئه من قبل المضرور المتدخلإذ أن مسؤولية 
على على أساس قواعد المسؤولية  المتدخلالأخير في وضعية أسوء مما لو رجع على 

إذ في هذه الحالة تقوم المسؤولية بمجرد وقوع الضرر نتيجة التدخل  ،حراسة الأشياء

                                                           
ص  ،5004المعارف الإسكندرية  د، منشاةالمنفر احمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام العقد والإرادة  1

00. 
 

 .044ص  ،المرجع السابق سالم،المختار بن  2
 .00ص  ،السابقالمرجع عبد الرحمن،  شوقي، محمدأحمد  2
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بإثبات السبب  أن ينفي المسؤولية عنه إلا للشيء و لا يستطيع حارس الأشياءالإيجابي 
 الأجنبي.

كل بنصها"  السالف الذكر، من القانون المدني الجزائري  022و هو ما تضمنته المادة 
اسة شيء و كانت له  قدرة الاستعمال و التسيير و الرقابة يعتبر مسؤولا عن من تولى حر 

 ."الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

حدث بسبب لم يكن يتوقعه  ،ثبت أن ذلك الضررأو يعفى من هذه المسؤولية الحارس إذا 
 أو القوة القاهرة . ،أو الحالة الطارئة ،عمل الغير أو،مثل عمل الضحية

 .ببذل عناية  لتزامل ا:ثاني الفرع ال
ستعمال السلع و إبطريقة  ،لتزام المتدخل بإعلام المستهلكإيرى غالبية الفقه أن 

لتزام ببذل عناية و يقصد إهو  ،ستعماللإالخدمات و الأخطار المحتمل حدوثها نتيجة هذا ا
ومات و ذلك بتزويد المستهلك بالمعل ،من ذلك أن المتدخل ملزم ببذل عناية الشخص العادي

لكن دون ضمان إتباع  ،لتزام ناجعا و مفيدا للدائن بهالإنها أن تجعل أاللازمة التي من ش
 ستعمال للمنتوج  .لإالمستهلك للتعليمات و طرف ا

لتزام بالإعلام يتعهد بإحاطة المستهلك لإلى أن المدين باإستند أنصار هذا الاتجاه إ
كن في نفس الوقت ليس بوسعه إجبار الدائن ل ،علما كافيا ووافيا بما يضمن أمنه و سلامته

 1على إتباع ما يقدمه إليه من نصائح و توجيهات. لتزاملإابهذا 
يجابيا في تحقيق النتيجة المرجوة أو إأن المستهلك يلعب دورا  ،يرى مؤيدي هذا الرأي

ا نه قد يستجيب للتوصيات والتوجيهات وكل المعلومات التي قدمها المدين بهذأإذ  ،منعها

                                                           
 5006بشار ملكاوي، فيصل العمري، مصادر الالتزام الفعل الضار، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، الأردن  1

 .042،ص 
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مما يؤدي الى  ،ستعماللإهتمام أو قد يهمل بعض نصائح اإ وقد لا يعيرها أدنى  ،لتزاملإا
 .1إصابته بضرر معين

ستعمال المنتوج إن لأ،لتزام بتحقيق نتيجةإ بالإعلام لتزاملإاوعليه لا يمكن القول أن 
 المتدخل ستجابته للمعلومات والبيانات المقدمة من طرفإيتوقف على إرادة المشتري و مدى 

لتزام المدين في هذه إوبالتالي تحقيق الهدف أو الغرض من إعلامه مما يدل أن  ،وتنفيذها
 لتزام ببذل عناية .إالحالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة  ،المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 02-00في إطار القانون  الالتزام بالإعلام،مة حدوشكري1

 . 00ص ، 8977جـامعة أحمد بوقرة، بــومرداس، ،تخصص عقود و مسؤولية ،الماجستير في العلوم القانونية
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 بالعلام. لتزامل االمبحث الثاني: نطاق 

بـــالإعلام نـــوع الســـلعة المقدمـــة للمســـتهلك وكـــذا طبيعـــة  لتـــزاملإاتســـاع نطـــاق إيـــتحكم فـــي 
فهــو يشــمل كــل مــن الســلع والخــدمات ســواء أكانــت هــذه الأخيــرة محــل بيــع أو محـــل الخدمــة، 

كما لا يمكن وضـع قالـب  ،لتزاملإاتنازل مجاني للمستهلك إذ لا يمكن تحديد مجال معين لهذا 
معــين يقــدم لكــل المســتهلكين، فقــد يتعــين علــى المتــدخل تقــديم المعلومــات حــول هــذه الســلع و 

حيث تجعلـه قـادراع علـى التحكــم فـي السـلعة أو  ،ومة لدى المستهلكالخدمات بلغة واضحـة مفه
 1.الخدمة الموجهة له بصــورة تجعله يحقق مطالبه ويستفيد منها

 بالعلام من حيث الموضوع. لتزامل االمطلب الأول: نطاق 

 لتـزاملإامن هذا المنطلق تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، ندرس في الفرع الأول نطاق 
 بالإعلام في الخدمات.لتزاملإاعلام في السلع، أما الفرع الثاني فندرس نطاقبالإ

 الفرع الأول: نطاق الالتـزام بالعـلام في السلع.

 السلع.تعريف  أولًا:

المتعلق برقابـة الجـودة وقمـع  00 -09من المرسوم التنفيذي رقم  98بالرجوع إلى المادة 
يء منقول مادي قابل بأن يكـو موضوع معــاملات كل ش"الغش، نجدها عرفت المنتوج بأنه : 

 2."تجارية

المعـدل و المـتمم  المتعلق بحماية المستهلك و قمـع الغـش 90/  90بصدور القانون رقم 
،عـــرف المنتــوج بـــنفس التعريــف، حيـــث جـــاء 8971جـــوان  79المـــؤرخ فــي  90- 71 القــانون ب

                                                           
نيل شهادة الماجيستر في القانون ، كلية الحقوق والعلوم بير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لو ارزقي ز  1

 .  052ص  5000السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، 
 02المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  ج ر  العدد  ،20/00/0000المؤرخ في  ،00/20المرسوم التنفيذي رقم  2

 .20/00/0000الصادر في 
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يمكـن أن تكـون موضـوع تنـاول المنتوج كل سلعة أو خدمة كالآتي :" 7فقرة  90نص المادة 
 .1بمقابل أو مجاناً".

بأنها   ،2المتعلق بالتقييس 90 – 90من القانون رقم  98المادة  عرفت المنتجاتكما 
 كل مـادة أو مواد بناء مركب أو جهـاز أو نظام أو إجراء وظيفة أو طريقة"."

ن يكـون مفهوم إذ لا يمكـن أ ،يلاحظ على هـذه المادة أن تعريفها جاء غامض ومبهم
 .3بل يصلح ليكون مفهوماع للمنتجات الصناعية دون الزراعية ،عـام للمنتوجات

من خلال هذه التعاريف يتبين أن المشرع الجزائري قد جعل المنتج خدمة في بعض 
المعدل و المتمم بالقانون  90/90من القانون  70حيث أنه وبالرجوع إلى المادة  ، الأحيان

يستفيد كل مقنن منتوج سواء أكـان جهـازاً أو أداة أو :"ما يلي على نجدها تنص ،71-90
آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقـوة القــانون ويمتد هذا الضمان 

وبالتـالي يتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري ميز بين  أيضاً إلى الخدمات "،
 المصطلحين.

المصنوعة تقليـدياع وكـذا المنتوجات المصنوعة في منتوجات، كما تـدخل في دائرة ال
الجزائر، أو المستوردة إضافة إلى ذلك يمكن أن يشمل المنتوج المنتوجات الخطيـرة من حيث 

إذ وجب  ،لكن يمكـن أن تسبب خطـراع للمستهلك ،طبيعتها، حيث أن هذه الأخيرة غير ممنوعة
أو  ،كالمنتوجات السامة مثل صيد الحشرات ،طيرةعلى المتدخـل في حـالة المنتوجات الخ

أو منتوجات سريعـة الإلتهاب، أن يتخذ جميع الإجراءات والتدابير لإعـلام  ،قارورة الغـاز
 .المستهلك وتحذيره من الأضرار التي قد تنتج عن الإستعمـال

 مـــن 71فقــرة  90عــرف الســـلعة فــي المــادة  ،أمــا عــن الســلع فنجـــد أن المشــرع الجزائــري 
 90- 71المعدل و المـتمم بالقـانون  مع الغشوق المتعلق بحماية المستهلك 90 – 90القانون 

                                                           
المعدل و المتمم  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ،81/98/8990المؤرخ في  ،90-09القانون رقم من 20المادة  1

 .22،5002 العددج ر  ، 8971جوان  79المؤرخ في  90- 71بالقانون رقم 
 .5004،  40المتعلق بالتقييس ، ج ر العدد  ،0405/ 06/  52المؤرخ في  ،04 – 04القانون رقم من  98المادة  2
 .26ص  ،السابق المرجع ، فريدة لرقط 3
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الســلعة كــل شــيء  حيــث نصــت المــادة علــى: " ،الــذكر الســالف 8971جــوان  79المــؤرخ فــي 
 ".مــادي قابل للتنازل عنه بالمقابـل أو مجاناً 

سـتثنى الأمـوال المعنويـة إجزائـري وبالتالي فالسلــع هـي الأمـوال المنقولـة، إذ أن المشـرع ال
والرســـوم و النمـــاذج غيـــر الملائمــــة  ،ختـــراعالإمثـــل بـــراءات  ،مـــن أن تكــــون محـــلاع للاســـتهلاك

 قابة والمطابقة والتفتيش.ر لأساليب ال
بالإضافة إلى إقترانها بعالم الأعمـال، فمن غير المعقـول مـثلاع لأن يقــوم الشـخص بشـراء 

 .ـاري بهـدف غير مهنيأو محل تج الإختراعبراءة 
 مكــرر 709أورد تعـــريف المنتــوج فــي المــادة  نجــده  المشــرع الجزائــري الــى أمــا وبــالرجوع 

يعتبــر منتـــوجاً  حيــث جــاء نــص المــادة كــالآتي"، الســالف الــذكر القانــــون المــدني مــن 81الفقــرة 
عي وتربيــة كــل منقــولًا ولـــو كـــان متصــلًا بعقــار لا ســيما المنتــوج الزراعــي والمنتــوج الصــنا

 "الحيوانات والصناعة الغـذائية والصيـد البحري والطاقة الكهربائية 
، عتبر المنتـوج سـلعة دون الخــدمة أن المشرع الجزائري، إ نستنتج نطلاقا من هذه المادة إ

وقد أوردها على سبيل المثال وليس علـى سـبيل الحصــر نظـراع للتطـور الـذي تعرفـه المنتوجـات 
 2.أنواع السلـع يدومن بين هذه المـادة يمكن تحـفي الوقت الحالي، 

 أنواع السلع ثانيا :
تتمثـــل السلــــع فـــي مجموعـــة مـــن المنتجـــات التـــي يحتاجهـــا المســـتهلك ولهـــذا وجـــب تحديـــد 

 .هاأنواع
 
 
 

                                                           
 المدني الجزائري،، المتضمن القانون 56/00/0022المؤرخ في  22-22الأمر رقم من  ،5الفقرة  مكرر 040المادة 1

 .5002جوان  56الصادرة في تاريخ  44ج ر العدد  50/06/500244المؤرخ في  00-02والمتمم،بالقانون المعدل 
 .22ص  ،المرجع السابق ،فريدة لرقط 2
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 :الغذائية الصناعة .1

مــن  90أطلــق عليهــا المشــرع الجزائــري مصــطلح المـــادة الغـــذائية وعرفهــا بمـــوجب المــادة 
 71لقــانون باالمعــدل و المــتمم  المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش 90/  90رقــم القـــانون 

كل مـادة معالجة جزئيــاً أو خــام، بأنــها : " ،السالف الذكر 8971جوان  79المؤرخ في  90-
موجهــة لتغـــذية النســان أو الحيــوان بمــا فــي ذلــك المشــروبات وعلــك المضــ ، وكــل المــواد 

لأغذية وتحضيرها ومعالجتها، باستثناء المواد المسـتخدمة فقـف فـي المستعملـة في تصنيع ا
 ".شكـل الأدوية أو مواد التجميل أو مواد التب  

فالســلع الغذائيــة هــي المــأكولات والمشــروبات التــي تســتخدم للاســتهلاك، فقــد تكـــون هــذه 
أي تصــنيع السـلع فــي حالتهــا الطبيعيـــة أو مصــطنعة ، فهـذه الأخيــرة تعــرف بالتصــنيع الغــذائي 

وتحضـــير المــــادة الغذائيـــة، فتعتبـــر المـــادة الغذائيــــة كـــل مـــادة خاصـــة معالجـــة كليـــاع أو جزئيــــاع، 
ويجــب أن تكــون مخصصــة لغــذاء الإنســان أو الحيــوان، حيــث يشملالمشــروبات و الآليــات و 
جميــع المــواد المســتعملة فــي صــناعة الأغذيــة والتــي تســتثنى منهــا المــواد المســتخدمة فــي شــكل 

 .1ة أو مستحضرات التجميلأدوي
 المنتوجات الزراعية : .8

تعتبــر المنتوجــات الزراعيــة كــل المنقــولات التــي يكـــون مصــدرها زراعــي كــالقمح والشــعير 
وبالتــالي المنتوجــات الزراعيــة هــي كــل شــيء مــن البقوليــات أو الفواكــه وغيرهــا  ،والأرز وغيرهــا

 .2من المنتوجات التي يكون مصدرها الأرض
 صناعية :المنتوجات ال .0

هــي كــل المنقــولات التــي تكــون محــل للإنتــاج الصــناعي، تــدخل ضــمن مجــال المنتوجــات 
الصــناعية، حيــث تتميــز هـــذه الأخيــرة بــالخطورة عــن اســتعمالها مثــل الأجهــزة الكهربائيــة وكــذا 

 المنظفات الكهربائية والمبيدات  .

                                                           
عبد الحق ماني، الحماية القانونية للالتزام بالوسم، دراسة مقارنة بين تشريعين الجزائري والفرنسي ، أطروحة لنيل شهادة 1

 .000ص ، 5006 -5002 ،الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة
 .20ص  السابق،فريدة لرقط، المرجع  2



بالعلام لللتزام الفصل الأول الأحكام العامة  

 

-21- 
 

 الصيد البحري : .0

 ،711 – 00مرسـوم التنفيـذي رقـم مـن ال 98عرف منتوج الصيـد البحـري بموجـب المـادة 
المحدد للتدابيـر حفظ الصحة والنظــافة المطبقة عنـد عمليـات عـرض منتوجـات الصـيد البحـري 

"كـــل الحيــــوانات أو أجـــزاء الحيوانـــات التـــي تعـــيش فـــي البحـــار والميـــا  بـــــأنه :1،للاســـتهلاك
 يــة".الغذائية بما فيها بيوضها وعددها الذكرية باستثنـاء الثديـات المائ

 البري:الصيد  .1

تشــمل منتجــات الصيـــد البــري، الحيوانــات التــي تعــيش فــي البــر والتــي يســمح باصــطيادها 
كما يجب أن تكـون خالية من جميــع الأمـراض مـن أجـل تحقــيق استفــادة المسـتهلك منهـا وكــذا 

 .2ضـمان سـلامته
 الطاقة الكهربائية: .0

من المنتـوجات وهــذا مـا نصـت عليـه المــادة إعتبر المشـرع الجزائري الطاقة الكهـربائية ض
، وهـــو بــــذلك يتخــــذ نفـــس الســـالف الـــذكر مـــن القــــانون المـــدني الجــــزائري  8مكـــرر الفقـــرة  709

 0/  7010أيضــاع فـي نـص المــادة  الطـاقة الكهربائية منتـوجاع إعتبر الذي ،مـوقف المشرع الفرنسي
وقــد ،حـاق الغــاز والمــاء لــيأخذ حكـم المنتوجق م ف، ومـا يلاحـظ أن المشرع الجزائـري أغفــل إل

، 3المتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بــواسطة القنــوات 97- 98من القـانون رقم  8ذكرت المادة 
 الغـاز في شكليه الطبيعي أو في شكل غاز مميـع.

 
 
 
 

                                                           
المحدد لتدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند  0000جويلية  50المؤرخ في  ،022 – 00لتنفيذي رقم المرسوم ا 1

 . 52/02/0000بتاريخ  ة، الصادر  40عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك ، ج ر ، العدد
 .20المرجع ، ص نفس فريدة لرقط،  2
ر ج  قنوات،المتـعلق بالكهـرباء وتوزيع الغاز بواسطة  ،5005راير فب 2المؤرخ في  ،00 – 05من القانون رقم  5المادة  3

 .5005/ 56/05، الصادر بتـاريخ 2 العـدد
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 :الواردة على تعريف المنتـوجات ثـالثاً: الاستثنـاءات

أصبــح بالإمكــان تحــديد كـل مـا يــدخل ،اريف القـانونية للمنتوج بعد إستظهـار مختلف التع
 فــي دائــرة المنتوجــات إلــى أن هنـــاك بعــض الأشــياء أو المنقـــولات والتــي نضعهـــا أمـــام إشــكاليةإ

 كـأعضاء ومستخلصات جسم الإنسان والفضـلات والعقارات. ،عتبـارها منتوجـاع من عـدمه

 أعضاء ومستخلصات جسم النسان : .7

المعـدل و المـتمم  المتعلق بالتأمينـات 91-10من الأمر  7011الرجوع إلى نص المـادة ب
" يجب على كــل ما يلـيوالتي نصت على  ،8990فيفري  89المؤرخ في  90-90بالأمر رقم 

شخص طـبيعي أو معنـوي يقـوم بصنـع أو ابتكـار أو تحـويل أو تعديـل أو تعبئـة مـواد معــدة 
ــأمين لتغطيـــة مســؤوليته المـــدنية المهنيــة اتجـــا  للاســتهلاأ أو للاست عمـــال  أن يكتـــسب ت

المستهلكـين والمستعمـلين اتجـا  الغير تشمل المـواد المشار إليها أعـلا  في المواد الغذائيـة 
ـــــاعية  ــــة والصن ـــــواد الميكانيكي ــــف والم ـــــدانية ومستحـــــضرات التجمـــــيل ومــــواد التنظي والمي

ئية أو بصفــة عــامة أي مــادة يمكــن أن تسـبب أضـرار للمسـتهلكين والالكتـرونية و الكهــربا
والمســـتعملين والغيـــر يخضـــع المـــوردون والمــــوزعون لهــــذ  المــــواد بــــذاتها لـــنف  إلزاميـــة 

 التـأمين".
ذكرت هذه المادة بعض المنتوجات ولكنها لم تذكـر أعضاء ومستخلصات جسـم الإنسـان 

"... بصفــة عـــامة أي مــادة يمكـــن صـــها مـن عبــارة :إذ يمكـن استخلا،ضـمن هــذه المنتوجـات
 .التي جاءت عـامةأن تسبب أضرار للمستهلكين..."

والتــي  قــانون التأمينــات الســالف الــذكر  مــن 700نــه وبالرجـــوع إلــى نــص المـــادة أغيــر  
" يجـب على المؤسسـات التـي تقــوم بتبـرع أن تعتبـر الـدم البشــري مـن جـاء نصـها كــالآتي :

الاستعمــــال الطــــبي أن تكتــــب تأمينـــاً ضــــد العــــواقب المضــــرة التـــي قــــد يتعـــر  لــــها  أجــــل
و بالتـالي فإن أعـضاء ومستخلصات جسم الإنسـان تخضـع المتبرعون بالـدم و المتلقـون لـه" 

                                                           
المعدل و المتمم بالأمر رقم المتعلق بالتأميـنات  0002/ 00/  52المؤرخ في  ،02 – 20الأمر رقم  من 701لمـادة ا 1

 . 5006مارس  05درة في ، الصا02، ج ر العدد 5006فيفري  50المؤرخ في  06-04
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والتـــي لا تعتبــــرها منتجــــات بالمفــــهوم القــــانوني إلا إذا أسنــــدت معــــالجتها  ،700لـــنص المــــادة 
تــشوب هــذه  مل فيها إلـى جهـة أو مؤسسة أو منظـمة وذلك عـائد العيـوب التـي يمكــن أنوالتعـا

المؤسســات، ذه ، نظـــراع للتقنيــات والأيـــادي الفنيــة التـــي تعرفهــا مثـــل هـــالعناصــر والمستخلصــات
فقـد عـرفت هذه الجهـات تطـور كبيـرا، كبــنوك نقــل الـدم ونقـل النطــف وزرع الأعــضاء ... إلـخ 
وذلــــك لأنــــه ضــــمن هـــــذا المجــــال فإنـــــه يجـــــب تحـــــديد المنتـــــوج الـــــذي يرتــــب المســـــؤولية، وهـــــذه 

 .1المنتجـات لا ترتب المسؤولية إلا إذا كـان التعـامل فيها بـواسطة مـؤسسة معيـنة
 الفضـلات : .8

عتبار الفضلات منتــوجاع فهـي تتحـدد بمــآل هــذه الفضـلات فـإذا كــان هنــاك إ لمعرفة مـدى 
ــــا يعتبـــر منتوجـــاع ويطبـــق عليهـــا تعريـــف تعا ــــاج منتوجـــات جــــديدة، فهن مــــل فـــي الفضــــلات لإنت

ـــها لا تعتبــر لإالمنتـــوج، أمـــا إذا كـــانت متـــروكة ومهملــة ومرميــة خـــارج المنشـــأة ا قتصـــادية، فإن
منتــــوجاع حتــــى وإن خضـــعت للمســـؤولية ، فســـوف تكــــون علـــى أســـاس كــــونها مخالفــــات ضـــارة 

 .2البيـئة أي تخضع لأحكـام خـاصةللإنسـان و 
 العقـارات: .0

ضـــمن ولا  ، إن التعــــامل فـــي العقـــارات لا يخــــضع لقــــوانين مراقبـــة الجــــودة وقمــــع الغـــش
ــــالي لا يمكــــن ، قـــوانين حمايـــة المســـتهلك ــــار لــــه نظــــام قــــانوني خــــاص بـــه وبالت ذلـــك لأن العق

متــــدخل فــــي ســــبيل تحقيــــق حمايــــة إخضــــاعه لاحكـــــام الضــــمان أو الرقابــــة التــــي يلـــــزم بهــــا ال
ختــلاف الواضـح بينـه وبـين لإوبالتالي يستبعـد العقـار من نطـاق المنتوجات وذلك ل ، المستهلك

 المنـقولات.
 
 
 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم  عادل عميرات، المسؤولية القانونية للعون الإقتصادي 1

 .  52، ص السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاسم، تلمسان
 .25ص  السابق،المرجع  ،لرقطفريدة  2
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 الفرع الثــاني: نطاق الالتـزام بالعـلام في الخـدمات
وذلــك ، هإن الإعـــلام المتعلــق بالخـــدمات يكـــون أكثــر صعـــوبة مــن نـــاحية تقـــديمه أو تقـــدير 

لـــــذا وجـــــب تعـــــريف الخـــــدمة ) أولاع( ثــــم ، لمجـــــموعة الخصـــــائص التــــي تتصــــف بهــــا الخـــــدمات
 التطرق إلى خـصائصها ) ثانيـاع(.

 أولًا : تعريف الخـدمة
فـي الــمادة  ، المتعلق برقــابة الــجودة وقمـع الغـش 00 – 09عرف المرسوم التنفيذي رقم 

ود يقـدم ما عـدا تسليم منتـوج ولـو كــان هــذا التسـليم كـل مجهـ منه الخـدمة على أنهـا :" 98
 1".ملحقـاً بالمجـهود المقـدم أو دعمـاً لـه

المعـدل المتعلق بحماية المسـتهلك وقمـع الغــش  90 – 90من القـانون  0وعرفتها المـادة 
ليم كـل عمــل غيـر تسـليم السـلع حتــى ولــو كــان هــذا التسـ "بــأنها:، السـالف الـذكرو المتمم 

 2".تابعـاً أو مـدعماً للخـدمة المقدمة
ستثنـى تسـليم السلــع مـن نــطاق الخــدمات، إيفهم من هـذين المادتيـن أن المشرع الجزائري 

أمـا الماليـة فمــثل  ،فالخدمة قـد تكـون مادية أو مـالية، مـادية مثل الفنـدقة التنظيف و الإصـلاح
مثل العـلاقات الطبية أو الاستشـارات القانــونية، وذلـك  القرض أو التأمين، كما قـد تكـون فكرية

لأن الخـدمة تشمل جميـع النشـاطات التي تقـدم كأداءات، غير أنـه يستثني منها تسليــم المنتــوج 
وبالتـــالي فكـــل الأداءات تـــدخل  ،أي يعتبــر المجهـــود الـــذي يقـــدم مختـــلف عــن الأشيـــاء المـــادية

والتـي نـص عليهـا ،البيع انت ملحقة بعـقد البيـع، مثل الخـدمة ما بــعدمجال الخـدمة حتـى ولو كـ
المعدل و المتعلــــق بحمايــــة المســــتهلك وقمــــع الغشــــ 90 – 90المشــــرع الجـــــزائري فــــي القـــــانون 

 .   المتمم السالف الذكر

                                                           
العدد  الجريدة الرسمية،، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  09/97/7009لمؤرخ في ا 09/00المرسوم التنفيذي رقم  1

 .50/00/5000المؤرخ في  ،202-00المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  .07/97/7009الصادر في  91
علق بحماية المستهلك و لمت ،81/98/8990المؤرخ في  ،81/98/8990المؤرخ في  90-90القانون رقم من  ،20المادة  2

   22،5002 العددج ر  ، 8971جوان  79المؤرخ في  90- 71المعدل و المتمم بالقانون رقم  قمع الغش،
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يســــتخلص مــــن هـــــذا أن الخـــــدمة هــــي كــــل الأداءات والنشاطـــــات التــــي تقـــــدم للمستهـــــلك 
قـــــد تكـــــون مـــــادية أو مـــــالية أو ذهنيــــة وتستثنـــــي مــــن إطـــــار ف،شبـــــاع حـاجيتهلمســـــاعدته علــــى إ

 الخـدمات تسليم البضائـع.
 الخـدمة صثــانياً: خصائ

 : نذكر منها للخدمة خصـائص عـديدة تميـزها عن المنتوج 

 اللاملموسيـة : .7

عنــى أنـه لا وغيـر مرئــي بم ،فهـي نشــاط غيـر ملــموس 1تتميـز الخـدمة بعـدم قابلية اللمس
فالمســـتهلك مثــــلاع لا يستطــــيع  وهــــو مـــا يميزهـــا عـــن السلــــع ،يمكــــن لمســــها أو تــــذوقها أو شمــــها

ستعمـــال حواســـه الخــــمسة لإدراك الخــــدمة ومعـــاينتها، عكــــس مـــا هـــو عليــه الحــــال فـــي الســــلع إ
ــــة ففــــي هـــــذه الأخيــــرة ــــ ،المادي ــــى إصـــــدار قـــــرارات أو إب ـــــادراع عل ــــرأي يكـــــون المســــتهلك قـ ـداء ال

 .2يم محسوس من خـلاله حواسه قبل شرائـهايعتمـاداع على تق،إ بالخـدمة
 عـدم التجـان  : .8

وذلك حسب أوقات و ظروف تحــققها لــذلك مـن  ،إن الخـدمة تتميز بالتغير وعـدم التماثل
مختلفــة، فهــي  الصعـــب إيـــجاد معــايير نمطيــة للإنتـــاج، فكــل مــن أنـــواع الخـــدمات لهــا ظــروف

و علــــى ظــــروف تقـــــديمها وبالتـــــالي يصعـــــب ،د علــــى مــــن يقــــدمها وعلــــى كيفيـــــة تقــــديمها تعتمــــ
 الحصول على كفاءات و ظروف مماثلـة في هذا الشـأن. 

وعلـــى الـــرغم مـــن وجــــود أنظمـــة مـوحــــدة خــــاصة بتقــــديم الخــــدمة إلا أنــــه يصــــعب تحــــديد 
ــــال، حجــــز الســــعر فــــي  ـــــاجها، فعـــــلى ســــبيل المث ـــــرة، فرغـــــم عمــــل معيــــار موحــــد فــــي إنت الطائ

ــــال مـــن الجــــودة  ــــر ،المــــؤسسات علـــى تقــــديم خــــدمة علـــى مســــتوى عـ عـــن طريـــق وضــــع معاييـ
 3.معينـة إلا أنـه لا يمكن للمستهـلك الحكم على جـودة الخـدمة قبل الشـراء

                                                           
 .60المرجع السابق، ص  لرقط،فريدة  1
ماجيستر، مـذكرة مقدمة لنيل شهادة ال ،ليندا فليس، واقع جـودة الخـدمات في المنظـمات ودورها في تحـقيق الأداء المتمـيز 2

 .52، ص 5000كلية العلوم الاقتصـادية و التجارية وعـلوم التسيير، جـامعة أحمد بوقرة، بــومرداس، 
برانيس، التسويــق في مؤسسـات الخدمـات العمومية، أطـروحة مقـدمة لنيل شهادة الدكتـوراه، كلية العـلوم  عبد القـادر 3

 .006ص  ، 5006 الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجـزائر،
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تقــــديم الخــــدمات يعتــــمد بشكــــل كبيـــر علـــى المعـــايير الشخصيــــة، فمثــــلاع لا يمكــــن أن إن 
وبالتـــالي تكـــون  ،مقـــدم الخدمـــة علــى نفــس مستـــوى النشـــاط خـــلال يــوم كـــامل مــن العمـــليكـــون 

الخـدمة وفقـاع لمـزاجه و ظروفه النفسيـة، إضـافة إلى ذلك مشــاركة المسـتهلك فـي تقــديم الخــدمة 
ـــؤدي إلــى إو  ختـــلاف فــي تقـــديم الخـــدمة فقـــد يـــراها مســتهلك إختـــلاف شخصيـــات المســتهلكين يـ
 .1 يـدة ذات جـودة عالية في حيـن يـراها آخر على عكـس ذلك تمـاماع ج
 قابليــة الخـدمة للتـلف: .0

هــو مــا يجعـــلها بطبيعــة الحـــال قـــابلة للتـــلف لـــذلك فــإن  ،إن عـــدم قابليـــة الخـــدمة للتخزيـــن
ئرة الكميـــات غــــير المستخــــدمة خــــلال فتــــرة العـــرض، ستختــــفي لابــــد، فمثــــال ذلـــك مقعــــد الطــــا

ولذلك تتجــه شركــة الطــيران إلـى فـرض عقـــوبات علـى تــأجيل ،ى يستحـيل تعـويضه إذا لـم يشتـر 
المسـافرين لرحـلاتهم، ذلك لأن الكميـات المستخدمة أثــناء عرض الخـدمة قـد تكــلفها أغـــلى مـن 

 .  2الكمـيات المستخدمــة
 التــلازمية :.0

لتـي تكــون بـين الخــدمة ومقــدم الخــدمة وذلـك لصعــوبة يقصـد بالتلازميـة درجـة الارتبـــاط ا
الفصـل بين الخـدمة والشخـص الـذي يقــوم بتقــديمها، فـي نطــاق الخــدمات وقــت إنتـــاج الخــدمة 

ــــت  ـــا فالمســـتهلك  ،استهــــلاكهإهـــو نفســــه وق ــــدم الخــــدمة إيكــــون فـــي هن ــــاشر مـــع مق تصــــال مبـ
ـا أن للمستهـــلك دور فــي إنتـــاج الخـــدمة والتـــي لا تــتم كمن يخـــدمه فــي البنــك كمــ،ويتعـــرف عليـــه

فلكــل منهمــا  ،تصـــال شخـــصي بــين المســتهلك ومقـــدم الخـــدمةإإلا بحضـــوره بمعنـــى أنـــه يـــوجد 
 .  3دور معـين حتـى يتعـرف كل طرف على كـل ما يتوقـعه من الطرف الآخــر

 
 
 

                                                           
نــور الــدين بوعنـــان ، جــودة الخـــدمات وأثرهــا عـــلى ركـــن العمـــلاء، مذكـــرة لنيــل شــهادة الماجســتير كليــة العلـــوم الاقتصـــادية   1

 .60، ص 5006وعلوم التسيير والعـلوم التجـارية ، جامعة محمد بوضيـاف، المسيلـة، 
 .006، ص  المرجع السابقعبد القـادر برانيس،  2
 .20، ص  المرجع السابق، الدين بوعنـان نور  3
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 الخـدمات في التشريـع الجـزائري. ثــالثاً: نطـاق
المتعلـــق بالشــــروط  011 – 70ـد نـــص المشـــرع الجــــزائري فـــي المرســـوم التنفــــيذي رقـــم لقـــ

فـي المــادة  ،فـي الفــصل الخــامس منـه بعنــوان الخــدمات ،والكيفيـات المتعـلقة بإعــلام المستهلك
يجـــب عــــلى مقــــدم الخــــدمة إعــــلام المستهــــلك عـــن طــــريق الشــــهار أو علـــى أنـــه :"1 18

ـــحدود العـــلان أو بـــوا سطة أي طريقـــة أخـــرى مناسبـــة بالخـــدمات المقـــدمة والتعريفـــات والـ
 . المتمثلـة للمســؤولية التعـاقدية والشروط و الخـاصة بتقـديم الخـدمة"

لــتزام بالإعــلام وفـي حــالة لإألـزم المشرع الجـزائري من خـلال هــذه المــادة مقــدم الخــدمة با
فقـــد جـــاء  ،مــن نفــس المرســوم 10وهـــذا مــا أكـــدته المـــادة  ضـــده م التـــزامه يتعـــرض لـــدعوى عـــد

"يجــــب علــــى مقـــــدم الخـــــدمة قبـــــل إبـــــرام العقـــــد إعـــــلام المســــتهلك نـــص المـــــادة كـالآتــــي :
 بالخـصائص الأساسيـة للخدمة المقـدمة".

نجــدها حــددت مجمـــوعة  ،مـن نفـس المرســوم الســالف الـذكر 11أمـا بالرجــوع إلـى المـــادة 
 :ن البيـانات التي يلتـزم مقـدم الخـدمة بالإعـلام عنـها للمستهلك وهـي كالآتـيم

إسـم مقــدم الخــدمة ومعــلوماته الخــاصة وعنــوانه إذا تعــلق الأمــر بشـخص معنــوي  -
عنـــوان شركتـــه ومقــر شركـــته وعنـــوان المـــؤسسة المســـؤولة عــن الخـــدمة إذا كـــان 

 مقـدم الخـدمة شخصـاً آخـر.

 القيـد في السجـل التجـاري أو في سجـل الصـناعة التقليـدية والحـرف. رقم -

ـــة للنشـــاطات  - ـــها بالنسب ـــة التــي سلمت ـــوان السلع ـــاريخ الرخصــة و إســـم وعن ــم وت رق
 المقنـنة.

 تكاليف النقل والتسليم والتــركيب. -

 كيفيـات التنفـيذ والـدفع. -

 مـدة صلاحية العــر  وسعـر . -

 عـقد المقترح عنـدما يتضـمن تـزويـداً مستمـراً أو دورياً للخدمـة.المـدة الدنيـا لل -

 البنـود المتعلقة بالضـمان. -

                                                           
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة ، 2013نوفمبر  71مؤرّخ في ال ، 378-  13تنفيذي رقم السوم المر من  18المـادة   1

 . 8970، 11العدد ج ر  ،بإعلام المستهلك
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 شــروط فسخ العقـد." -

 : نطاق الالتزام بالعلام من حيث الأشخاص.الثاني المطلب
لتحديـــد مضـــمون اخـــتلال تـــوازن القـــوى بـــين المســـتهلك والمتـــدخل ينبغـــي التطـــرق لتحديـــد 

ـــم التطـــرق لمفهـــوم )الفـــرع الأول(رف قـــوي فـــي العلاقـــة الاســـتهلاكية مفهـــوم المتـــدخل كطـــ ، ث
 .()الفرع الثانيالمستهلك كطرف ضعيف في العلاقة الاستهلاكية 

ـــلام مــن خـــلال تحـــديد الأشخـــاص المخـــاطبين لإيمكـــن معرفــة و التوصــل لحـــدود ا ـــزام بالإعـ لتـ
 ه كما يلــي:تطـرق لـنلتـزام ومعرفة مــوضوعه، وهو ما سلإبهـذا ا
 الأول:المتـدخل. الفرع

ــــــلام مـــــن خــــــلال تحــــــديد الأشخــــــاص لإيمكــــــن معرفـــــة و التوصـــــل لحــــــدود ا ــــــزام بالإعـ لتـ
 إليه .تطـرق نومعرفة مــوضوعه، وهو ما س لتــزاملإاالمخـاطبين بهـذا 

 23-20من قانون رقم  (20الفقرة ) 23عرف المشرع المتدخل بموجب المادة  
المؤرخ في 90- 71لقانون باالمعدل و المتمم ،ية المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحما

كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية ، على أنه: "السالف الذكر  8971جوان 79
 1.عر  المنتوجات للاستهلاأ "

 5004جوان  52المؤرخ في  20-24من قانون رقم  (20الفقرة ) 23لكن المادة 
الذي  "عون اقتصادي"ستعملت مصطلح إ على الممارسات التجاريةالمحدد للقواعد المطبقة 

"كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس يقصد به: 
 2.نشاطه في الطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأس  من أجلها"

                                                           
لمتعلق ا،81/98/8990لمؤرخ في ا ،81/98/8990المؤرخ في  90 02-00( من قانون رقم 02الفقرة ) 02المادة  1

 .5002 ،22العددج ر  ،8971جوان  79المؤرخ في  90- 71لقانون باالمعدل و المتمم  بحماية المستهلك و قمع الغش
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، جريدة 52/06/5004المؤرخ في  05-04قانون رقم من ال 02المادة  5

 .04، ص 52/02/5004رخة في ، المؤ 40رسمية رقم 
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ون منتجا، موزعا، مقدم خدمات يعد المتدخل الطرف الثاني في عقد الاستهلاك فقد يك
ستهلاك والتي تشمل للبائعا بالجملة أم بالتجزئة، الذي يتدخل في عملية عرض المنتوجات 

 1.جميع المراحل من طور الإنشاء الأولي إلى العرض النهائي للمنتوج
و تقنية  معارفيه من لما يحوز عل ،فما يميزه هو وجوده في وضعية تفوق مقارنة بالمستهلك

 :مكانيات مالية، ومن أجل ذلك يوجد معيارين لتحديد صفة المتدخلإ
 حترافلمعيار ا-2

حتراف في ممارسة الشخص لنشاط ما على سبيل التكرار وبشكل منتظم ليتجسد ا
حتراف أن يتم بصفة دورية لتخاذه مصدرا لكسب الرزق، فيستدعي الأمر في اإومستمر مع 

 2.عتيادلومستمرة على وجه ا
 

كتساب صفة التاجر في ظل القانون إبهذا المعنى شرطا من شروط  حترافلا تبرفيع
يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي منه التي تنص: " 22التجاري، طبقا لنص المادة 

"، لكن في يباشر عملا تجاريا ويتخذ  مهنة معتادة له، ما لم ينص القانون بخلاف ذلك
وبعبارة  ،يعتبر الشخص تاجرا حتى يعتبر مهنيا ستهلاك لا يشترط أنلانطاق علاقات 

لكنه يعد مهنيا في  ،ي أخرى فإن شخص ما قد لا يعتبر تاجرا في مفهوم القانون التجار 
لا يسمح ذلك للمتدخل بالتنصل من ،نتفاء صفة التاجر عن شخص ما إمواجهة المستهلك ف

 3.مسؤوليته تجاه المستهلك

 

 

                                                           
مكرر تقنين مدني جزائري"، المجلة النقدية للقانون والعلوم  040زاهية حورية سي يوسف ،تعليق على نص المادة  0

 .62ص  ،5000،  05السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو، العدد
-5000رجة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر فرحات ريموش ، الإلتزام بالإعلام، أطروحة لنيل د 2

 .   500،ص  5005
 05-02والمتمم بالأمر ، المتضمن القانون التجاري، المعدل 56/00/0022المؤرخ في  20-22الأمر رقم من 0المادة  3

 . 5002جويلية  52، الصادرة في تاريخ  40ج ر العدد  5002جويلية  52المؤرخ في 
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 معيار الربح -0

فة المهنية للمتدخل ينبغي تحديد ما إذا كان يجب عليه عند ممارسته بعد أن ثبتت الص
لنشاط ما أن يكون الهدف منه تحقيق الربح لكي يمكن القول أنه متدخل، فالمشرع في المادة 

كان صريحا عند ،المعدل و المتمم السالف الذكرالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش23
ي يقدم سلعا أو خدمات بمقابل أو مجانا للمستهلك، فلا تعريفه للمتدخل على أنه الشخص الذ

بأنه قدم له المنتوج مجانا، كذلك هنالك  ،يمكن للمتدخل التهرب من مسؤوليته تجاه المستهلك
بعض الجمعيات الخيرية مثلا التي لا تهدف لتحقيق الربح لكنها تعتبر متدخلا في علاقاتها 

قيق غرض مهني بعيد عن الغرض الذي متى مارست مهامها لأجل تح ،مع المستهلك
 تأسست من أجله بغية تدعيم نشاط الجمعية.

عتداد ليصلح لحد ما لاعتبار الشخص متدخلا، فلا يمكن ا حترافلا فإذا كان معيار
لأنه توجد بعض الهيئات التي لا  ،تخاذه كمعيار لتحديد صفة المتدخلإح و ببعنصر الر 

عتبرها المشرع متدخلا، وهذا ما سنتطرق له في إ ولكن  تهدف من وراء نشاطها لتحقيق الربح
 1.النقطة الموالية
 .عتبارية من طائفة المتدخلينلعتبار الأشخاص اإثانيا: مدى 

قتصادية والمرافق العامة لعتبارية بين المرافق العامة التختلف طبيعة الأشخاص ا
 :الإدارية مما ينبغي تحديد مفهوم كل منهما

 .قتصاديةلاامة المرافق الع-2
تقوم هذه المرافق بمزاولة نشاط من جنس نشاط الأفراد مما يحقق الصالح العام لافراد 
والمجتمع، مثل مرفق النقل والبريد وتوزيع المياه والغاز والكهرباء، فتخضع هذه المرافق 
لقواعد القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي في علاقتها مع الغير، و نظرا لما 

والإعلام و غيرها  الإشهارصبحت تهدف إليه هذه المرافق من جلب للزبائن مستعملة بذلك أ
من الوسائل، وتقديمها لسلع وخدمات، كما أن المشرع عند تعريفه للمتدخل شمل الشخص 

                                                           

 1 فرحات ريموش ، المرجع السابق ص 500 .
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عتبارها من طائفة إ المعنوي مهما كانت صفته حتى ولو كان تابعا للقانون العام، فيمكن 
 1.ساسي إرضاء رغبات المستهلكالمتدخلين هدفها الأ

 .المرافق العامة الدارية-0
تزاول هذه المرافق نشاطا يختلف تماما عن النشاط الممارس من قبل الأفراد، كما تتميز 

خاصة تلك التي  استثناءإولا تلجأ إلى وسائل القانون الخاص إلا ، بخضوعها للقانون العام
منها من طائفة المستهلكين كونهم في مركز  عينتقدم خدماتها دون مقابل، فلا يعد المنتف

عتبار إ تنظيمي تحدده القوانين بطريقة موضوعية دون الاهتمام بشاغله، ومن ثمة لا يمكن 
 .هذه المرافق من قبل المتدخلين

خاصة تلك التي تقدم خدمات بمقابل  ، غير أن هناك نوعا من المرافق العامة الإدارية
فئة المتدخلين والمنتفعين منها من قبيل المستهلكين شرط أن لا  فهي تعد من ، كالمستشفيات

 2.حترافيةليتميزوا با

ستخدامه لمصطلح إفمن خلال ما سبق يمكن القول أن المشرع أتى بضمانة مهمة عند 
، المعدل والمتمم السالف الذكر القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش "المتدخل" في

أنواع المتدخلين مهما كانت صفتهم سواء كان منتج، مستورد، موزع، الذي شمل به جميع 
ستهلاك، كما لا ينطبق هذا للإ بائع، مقدم خدمات، أو أي متدخل في عملية عرض المنتوج 

المصطلح على الأشخاص الطبيعية فقط بل يمتد إلى الأشخاص المعنوية أيضا، فأراد 
 .المشرع بذلك توسيع دائرة الحماية

 ثاني: المستهلك.الفرع ال

لقـد أقر قـانون حمـاية المستهلك وقمـع الغـش أن الــدائن بالحمـاية التــي تتضمنــها أحكــامه 
، وهنـا تكمـن ضـرورة تحـديد مفــهوم المسـتهلك لمعــرفة الأشخــاص المعنــيين  " المستهـلك "هو 

 بهـذه الحماية.
                                                           

، العدد 05، العدد 05مرتفقها لقانون حماية المستهلك"، مجلة إدارة، المجلد  محمد بودالي ، "مدى خضوع المرافق العامة و1
 .25ص  5005،
 . 22ص  ،المرجع نفس   ، محمد بودالي 2
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ــــه عــــرفه مـــن  98 – 10قـــم المشــــرع الجــــزائري لـــم يعـــرف المســـتهلك فـــي القــــانون ر  إلا أنـ
 ،المتعلق برقـابة الجودة وقمــع الغـش 00 – 09من المرسوم التنفـيذي  901خـلال نص المـادة 

المستهلك هـو : " كـل شخص يقتنـي بـثمن أو مجــاناً، منتوجـاً أو خـــدمة ، معـدين علـى أن 
شـــخص آخــــر، أو  للاســتعمال الوســـيطي أو النهــــائي لســد حاجــــاته الشخصـــية، أو حـــاجة

 حيـوان يتكفل به".
المحـــدد للقواعــد المطبقــة عـــلى الممارســات  98 – 90مــن القـــانون 90كمــا جـــاءت المــادة 

كـل شخص طبيعي أو معنــوي يقتنـي سلــعاً ، تعرف المستهلك بأنه: " السالف الذكر التجـارية
 ".قدمت للبيع أو يستفيد من خـدمات عرضت لـه ومجـردة من كل طابع مهني

 – 90مـن القــانون رقـم  97الفقـرة  90لـقد عــرف المشـرع الجزائـري المسـتهلك فـي المــادة 
ـــــه الســــالف الــــذكر المعــــدل و المــــتمم  المتعلــــق بحمايــــة المســــتهلك وقمــــع الغــــش 90 ، علــــى أنـ

المستهلك كل شخص طبيعي أو معنـوي يقتني بمقــابل أو مجــاناً سـلعة أو خــدمة مـــوجهة "
ائي مــن أجـــل تلبيــة حـــاجاته الشخصــية أو تلبيــة حـــاجات شــخص آخــر أو للاســتعمال النهـــ
 ."حيـوان متكفل به 

يعد المستهلك الطرف الأساسي في العلاقة الاستهلاكية مما جعل المشرع يتفطن لهذا 
ولكن في مقابل ذلك تباينت الآراء حول  )أولا(،الأمر بتحديد موقفه حول تعريف المستهلك 

 (.)ثانيامانع للمستهلك إعطاء تعريف جامع و 
 23-20من قانون رقم  (20الفقرة ) 23تناول المشرع تعريف المستهلك في المادة 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو على أنه: "،الذكر السالفالمعدل و المتمم 
مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية 

-24من قانون رقم  (23الفقرة ) 23، أما المادة شخص آخر أو حيوان متكفل به"حاجة 
كل شخص طبيعي معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد فعرفت المستهلك هو: " 20

 ."من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

                                                           
 ،91العدد  ج رالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 09/97/7009المؤرخ في ،00– 09من المرسوم التنفـيذي  90المـادة 1

 .07/97/7009الصادرة في 
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المتعلق  0000جانفي  20المؤرخ في 30-02وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم
كل شخص على أنه:"( 22الفقرة ) 20، الذي عرفه في المادة 1ابة الجودة وقمع الغشبرق
بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد  يقتني

 ".حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به

إذا كان يتعامل فالظاهر من هذه التعاريف أن المتدخل لا يشمله هذا التعريف، 
لأغراضه المهنية، فيقتصر هذا التعريف على من يقتني منتوجا لتلبية حاجاته الشخصية أو 

 .حاجات شخص آخر من أفراد عائلته أو حاجات خاصة بحيوان يتكفل به

نذكر  فلضفاء صفة المستهلك على شخص ينبغي أن تتوفر فيه جملة من المواصفات
 :منها ما يلي 

 .أن يكون من الأشخاص الطبيعية أو المعنويةالعنصر الأول: 

على إعتبار المستهلك كل  20-24وقانون رقم  23-20رقم توافق كل من قانون 
شخص طبيعي أو معنوي، فأضاف المشرع طائفة الأشخاص المعنوية عندما تكون تصرفاتها 

حاجة ماسة  في مركز قوة، وبالتالي هم في وافلا يكون ،مماثلة لتصرفات الأشخاص الطبيعية
 2.لأن تشملهم الحماية

عتبارية التي من الممكن أن تستفيد من لإولكن كان على المشرع تحديد الأشخاص ا
أي عند تلبية  ،كتفاء بمعيار الغرض من التعاقدلإهذه الصفة من دون الأخرى، وعدم ا

 .حاجاته الشخصية أو العائلية أو حاجات حيوان يتكفل به
                                                           

، 02، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جريدة رسمية رقم 20/00/0000المؤرخ في  20-00المرسوم التنفيذي رقم  1
ؤرخ في ،  المؤرخة الم 202-00المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،502، ص 20/00/0000المؤرخة في 

 .50/00/5000في 

الشيخ بوسماحة ، "حماية المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل في أحكام القانون الجزائري"، مجلة الخلدونية، العدد  2
 .26، ص 5000، ماي 02
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 .قتناءلإالعنصر الثاني: فعل ا

، أما "يقتني"لمستهلك، أنها إستعملت كلها مصطلح نستنج من خلال التعاريف السابقة ل
ستفادة من الحماية، على الرغم من أن في غالب الأحيان من يقتني لإفلا يمكنه ا "المستعمل"

ستعمال إلى أفراد أسرة المقتني، مما يستدعي تدارك لإسلعة هو من يستعملها لكن يمتد هذا ا
قتناء بمقابل لما يدفع لإالنقص ليشمل التعريف المقتني والمستعمل، فيكون فعل ا هذا

قتناء، أما عن المجانية فتكون عندما يعطى المنتوج للمستهلك كهدية لإالمستهلك مقابلا لهذا ا
 1.مثلا

 .العنصر الثالث: أن يستهلك المنتوج بصفة نهائية

قتناء هو لإما يكون الغرض من هذا اإعتبر قانون حماية المستهلك شخصا مستهلكا ل
 -02ستعمال النهائي للمنتوج، وهذا على عكس ما جاء به المرسوم التنفيذيرقملإا

،الذيإعتبر المستهلك مستهلكا وسيطيا هو مقتني المنتوج من أجل تحقيقه لأغراض 30
 مما يجعل المستهلك في نفس مرتبة المتدخل هنا، فوسع هذا المرسوم من نطاق ،مهنية

 .تعريف المستهلك

فكان قانون حماية المستهلك أكثر دقة ووضوحا كونه جعل الغرض من الاستهلاك هو 
ستهلاك الإوإلى استعمالها حتى تستهلك متى كانت من الأشياء ذات  ،الاستهلاك الفوري 

المتراخي، فلا يعد بذلك الشخص مستهلكا طبقا لقانون حماية المستهلك من يقتني منتوجا 
 2.دة بيعه، لأن شرط الاستهلاك لم يتحقق هنابهدف إعا

 

 
                                                           

 .44 سابق، صالمرجع البودالي ،  محمد 1 
 . 42ص سابق، المرجع البودالي ،  محمد 2
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 العنصر الرابع: أن يلبي حاجاته أو حاجات شخص آخر أو حيوان يتكفل به

شمل المشرع في تعريفه للمستهلك الشخص الذي يلبي حاجاته الشخصية أو حاجات 
ة لبيته عائلته دون حاجاته المهنية، و يكون ذلك لما يشتري المستهلك غذاءه أو أجهزة منزلي

أو يعالج أو يكتتب تأمين أو يسافر مثلا، فيحقق بذلك الغرض الشخصي والعائلي من 
قتناء ومن ثمة يكون المستهلك بعيدا عن الطابع المهني عند تلبيته لحاجاته الشخصية أو الإ

 .العائلية

ستخلاص أهداف المشرع من خلال تعريفه للمستهلك، أراد تحقيق نوع من إفيمكن 
نصرفت إلهذا المفهوم الضيق للمستهلك كونه أضاف طائفة الأشخاص المعنوية، فالشمولية 

نظرا لمركز ضعفهم مقارنة بالمتدخل، لكن  ،إرادته إلى حماية المستهلكين غير المهنيين
 1.تني فقطققتصر على المإيعاب عليه أنه لم يشمل تعريفه المستهلك المستعمل للمنتوج بل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
فضاء بالصفة الخطيرة للمنتوج"، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة قونان ، "الإ ةنكهي 1

 . 556-552 ، ص، ص5005، جانفي 05البليدة، العدد 
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 .خلاصة الفصل الأول

لان  ،أو كضمان لحماية المستهلك كآلية بالإعلام لتزاملإاكرس المشرع الجزائري 
و هو  ،الإدلاء بالمعلومات و البيانات من شانها تنوير إرادة المستهلك و تدفعه الى التعاقد

 ملم بكافة البيانات التي تتعلق بالسلعة أو الخدمة .

بالإعلام  لتزاملإشخاص المدينين باقد وسع في نطاق الأ ،نستنتج أن المشرع الجزائري 
التقصير في الإعلام و يشمل هنا  وأ نتيجة الإهمال ،تضرر المستهلكخاصة في حالة 

جل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال أمن و ذلك ،المتدخل الشخص الطبيعي والمعنوي 
حيث يجب   ،بالإعلام على عائق المتدخل لتزاملإاحيث يقع ،و الخدمات  لتصنيعالإنتاج و ا

ستعمال السيئ لإمن كل المخاطر التي تلحق ا ،أن يحذر المستهلك الدائن بالإعلام عليه
 لهذه السلع و الخدمات.

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 00/02المشرع الجزائري بموجب القانون رقمأن  ماك
إلتزام بتحقيق  الإعلامب لتزاملإا ،إعتبرالسالف الذكر 00-02المعدل و المتمم بالقانون رقم 

الذي رتبه على عاتق  لتزاملإاوذلك بترتيب جزاء جنائي في حالة مخالفة هذا  ،نتيجة
المتدخلين ولو لم يترتب ضرر للمستهلك، أما إذا ترتب الضرر فتقرر المسؤولية المدنية 

 ق نتيجةبتحقي لتزامإ بالإعلام لتزاملإا ربكما يعتبالإضافة إلى جانب المسؤولية الجزائية،
في طلب التعويض ،يؤدي بالضرورة الى تخفيف عبئ الإثبات على المستهلكالشيء الذي 

 بمجرد إثبات تخلف النتيجة المطلوبة.



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني الفصل   

خلال بها آليات تنفيذ اللتزام بالعلام والجزاءات المترتبة عن ال  
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 .بها الخلال عن المترتبة بالعلام والجزاءات الالتزام تنفيذ الفصل الثاني :آليات
 
الإعلام عندما خصص له فصل في لتزام بلإإن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة ل

-71المعدل و المتمم بالقانون رقم  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90 -90القانون 
-70تنفيذي رقم المرسوم البالإضافة الى إصدار  ،تحت عنوان إلزامية إعلام المستهلك ، 90

داة حمائية تتصف فجعله أ ،الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ،711
 بالطابع الوقائي و العلاجي و الردعي يستند عليه طائفة المستهلكين.

و (المبحث الأول في ) تنفيذ اللتزام بالعلام آليات لى إ هذا  الفصل فيسنتطرق 
 . الثاني (المبحث  )لتزام بالعلام في لالجزاءات المترتبة عن الخلال با

 

 . للتزام بالعلامتنفيذ ا آليات المبحث الأول :
 

نظراع للتطورات الإقتصادية و ما نتج عنها  من تقدم طرق التصنيع و الإنتاج كاستخدام 
الطرق البيولوجية مما أدى إلى ظهور منتوجات و خدمات مجهولة المصدر و هذا ما يهدد 
  صحة و أمن المستهلك، الأمر الذي أدى إلى بروز وسائل الحماية خاصة من الأخطار التي

العلام المتعلق المتمثلة في  تهدد أمنه و صحته، و سنتطرق إلى هذه الوسائل و الآليات 
الآليات المطبقة من طرف جمعيات حماية ثم التطرق الى )المطلب الأول(في بالمنتوج 
 .(ثاني )المطلب الفي   المستهلك
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 . المطلب الأول : العلام المتعلق بالمنتوج

الإلتزام بإعلام المستهلك حول مختلف البيانات و المعلومات دخل تيقع على عاتق الم
وذالك من خلال مختلف الوسائل التي تعتبر إجبارية ،التي يمكن أن تصل إلى علم المستهلك

سيتم ،و خاصة تلك المعلومات المتعلقة بالمنتجات و الخدمات ،في مجال إعلام المستهلك
 فيالعلامات التجارية (ثاني )الفرع الفي شهار)الفرع الأول(الفي  الوسمإلى  التطرق 

 . (رابع)الفرع الالعلام المتعلق بالأسعارو  (ثالثالفرع ال)
 . الفرع الأول : الوسم

يعتبر الوسم من وسائل حماية المستهلك، بحيث يمكن هذا الأخير من التعرف على 
تعريف  التطرق إلىيتم ستعماله و الوقاية من الأخطار التي تنجر عنه، سإالمنتوج و كيفية 
 . (شروطه )ثالثاو  ،تبيان البيانات الجبارية له )ثانيا(ثم ،الوسم )أولًا(

 . أولًا : تعريف الوسم

المتعلق  90 -90قانون من ال901الفقرة  90في المادة عرف المشرع الجزائري الوسم 
لبيانات أو كل ا"، بأنهالسالف الذكرالمعدل و المتمم  ،حماية المستهلك و قمع الغشب

الكتابات أو الشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة 
بسلعة ، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة ملصقة أو بطاقة أو ختم أو 
معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها ، بغض النظر عن 

 ."اطريقة وصفه

إلزامية إعلام »من الفصل الخامس تحت عنوان  71كما تقابل هذه المادة ، المادة 
يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل " نصت على ما يلي :  التي ، و «المستهلك

 2" ...المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للستهلاأ بواسطة الوسم ووضع العلامة

                                                           
المعدل و المتمم  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش،81/98/8990المؤرخ في  90-90القانون رقم من   90 لمادةا 1

 .5002،  22العدد ج ر ، 8971جوان  79المؤرخ في  90-71 بالقانون رقم

 .، المرجع السابقالمعدل و المتمم المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، 90-90القانون رقم من 71لمادةا 2
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ستنتج أن المشرع الجزائري، أدرج العلامة التجارية في تعريف من خلال هذه التعاريف ن
الوسم، بالرغم أن العلامة التجارية لديها نظام قانوني خاص بها، و لكن العلامة تؤدي دور 
فعال في إعلام المستهلك عن المنتوجات و السلع، فلهذا الغرض أدرجها المشرع إلى جانب 

تويها الوسم، كونها غالبا ماتؤدي إلى تمييز المنتوجات البيانات و الكتابات التي يمكن أن يح
 . الخارجمن الصناعية أو الزراعية مع غيرها خاصة تلك المنتوجات المستوردة 

 ثانيا : البيانات الجبارية للوسم

يحتوي الوسم على معلومات خاصة بالسلعة أو الخدمة، مثل مكوناتها إلا أنه لم 
قمع الغش، البيانات و المعلومات الواجب ذكرها على  يتضمن قانون حماية المستهلك و

حماية المتعلق ب 90 -90قانون من  71بطاقة الوسم، حيث إكتفى بالنص في المادة 
يجب على كل متدخل "على ما يلي : ،المعدل و المتمم السالف الذكر المستهلك و قمع الغش

ضعه للستهلاأ بواسطة الوسم أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي ي
 ".ووضع العلامات أو بأية وسيلة مناسبة

 .الشروط اللزامية للوسم ثالثا:

، وقمع الغش من قانون حماية المستهلك 71حسب ما أقره المشرع بموجب المادة 
فإن الوسم يجب أن يتوفر على مجموعة من الشروط و التي تتمثل في أن السالف الذكر 

المعلومات واضحة و كاملة، أن يكون الوسم ظاهراع و لصيقا بالمنتوج، و  تكون البيانات و
 :تتمثل هذه الشروط فيما يلي

 :أن يكون الوسم واضحا و كاملاً  -1

يجب أن يكون الوسم واضحا و كاملا و هذا بقصد إحاطة المستهلك بكل البيانات و 
منتوج أو إستهلاكه، لأن كل و الخطورة الناجمة عن إستخدام ال ،المعلومات اللازمة بالمنتوج

 1.تدخل إعلام ناقص سيترتب على ذلك مسؤولية تقصيريه للم
 

                                                           
هية حورية سي يوسف، الإلتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستهلك، المجلة النقدية للقانون و العلوم ا ز  1

 . 60-60ص  .، ص 5000،  5اسية، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو العدد السي
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 :أن يكون الوسم ظاهرا و لصيقا بالمنتوج -2

بمعنى أن يكون ظاهرا واضحا للمستهلك فعلى  ،يجب أن يكون الوسم محررا بصفة مرئية
 ،هرة للفت انتباه المستهلكو بألوان ظا ،المنتج كتابة البيانات الخاصة بالمنتوج كتابة واضحة

ستعمال المنتوج، بحيث يجب أن يكون بلون إخاصة فيما يخص التحذيرات أو إرشادات 
 .الأخرى  مختلف عن باقي البيانات

أن  يجبكتابة البيانات بشكل لا يمكن نزعه أو محوه،لتحقيق هذا الشرط  يجبكما أنه 
تكتب على المنتوج نفسه  أو من   و،تدرج هذه البيانات في بطاقة تلصق على المنتوج

 .1الأفضل أن تحفر عليه
 الفرع الثاني: الشهار

و خدماته، معتمدا  هيعتبر الإشهار أهم وسيلة إعلامية يتخذها المهني ، للتعريف بسلع
 .في ذلك على البيانات التي يراها مناسبة لذلك

التأثير على  بإعتباره عامل من عوامل للإشهار، فلا شك في الضرورة الإقتصادية
لغة ثم  (الشهار)أولاتعريف وذلك ما سنتطرق إليه من خلال  المستهلك، إختيار

 .()ثالثاالشهاروأنواع  ،الشهار)ثانيا(
 .تعريف الشهار أولا:

كل رسالة موجهة من محترفين إلى عامة الناس، و ذلك عبر  "يقصد بالإشهار
مستهلكين و التأثير عليه، لتجعله يختار هدف حث الجمهور الب،الوسائل العلامية المكلفة

 "2المنتوج أو الخدمة المعروضة بمقتضى الشهار

المتعلق بالقواعد المطبقة على  90- 98من القانون   90و قد عرفه المشرع في المادة 
الشهار هو كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو "،على أنه السالف الذكرالممارسة التجارية 

                                                           
 0كريمة بركات، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك ، مجلة المعارف ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة البويرة العدد  1

 . 710، ص  8990جوان 
 .708ص ،المرجع السابقكريمة بركات،  2
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رويج و بيع سلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل التصال غير مباشرة إلى ت
 ."المستعملة

،المتعلق 00-09من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  8المادة  عرفت الإشهار كذلك 
بأنه جميع القتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العرو  "، 1برقابة الجودة و قمع الغش

 ،التعليمات المعدة لترويج و تسويق سلعة أو خدمةأو العلانات أو المنشورات أو 
 ."ةبواسطة إسناد بصرية أو سمعية بصري

 .ثانيا: لغة الشهار
يرجى من الإشهار إيصال رسالة إشهارية إلى المستهلك و ذلك عن طريق عبارات 

 70مؤرخ في ال 91-07رقم  حسب القانون  وكلمات بسيطة و سهلة و بلغة يفهمها المتلقي
القانون من  70 حيث نصت المادة ستعمال اللغة العربيةإتضمن تعميم الم، 7007نة يناير س

ستعمال لغات أجنبية إ ستثناءاإيتم الشهار بجميع أنواعه باللغة العربية يمكن "2على مايلي
 . الى جانب اللغة العربية  عند الضرورة و بعد إذن الجهات المختصة"

تكتب باللغة العربية الأسماء و على ما يلي "  ،من نفس القانون  22 نصت المادة كما
البيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع و الخدمات و جميع الأشياء المصنوعة أو 

 ".المستوردة أو المسوقة في الجزائر
 .أنواع الشهارثالثا:

 :يمكن حصرها في ثلاثة أنواع من الإشهار

 :الكاذب الشهار -1

و التزييف فيها بإدعاء بما هو غير غير الصادقة  وماتالإشهار الكاذب هو تقديم المعل
 3.موجود على أنه موجود

                                                           
في  ة، الصادر 91العدد ج ر المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  09/97/7009المؤرخ في  09/00وم التنفيذي رقم المرس 1

07/97/7009 

 ،الصادرة في  90،ج ر العدد ، يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية7007يناير سنة  70مؤرخ في  91-07رقم القانون  2
 .  7007يناير سنة  70

 3 الطاهر بن مختار ، المرجع السابق، ص 562 . 
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 نتوجإن الإشهار بصفة عامة هو مجموعة من الوسائل المستخدمة قصد التعريف بم
صناعي أو تجاري، و يجب أن يكون الإشهار صادق و صريح، فالإشهار الكاذب هو منتوج 

طريق الكلمات و الشهادات الكاذبة أو المبالغ الذي يقوم بتضليل المستهلك عن تدخل الم
فيها، و قد يكون التضليل باستخدام شخصيات معروفة للترويج بمنتوجات معينة، مثل 

 الغازية،الترويج لمشروب غازي مثلا من طرف رياضي مشهور لا يقوم بشرب المشروبات 
 1.و التضليل في العلامات التجارية

 :المقارن  الشهار -2

نوع من الإشهار بمقارنة مواصفات و خصائص العلامة موضوع  الإهتمام يعتمد هذا ال
أن يعمل المعلن على تبيان محاسن كو ذلك  ،مع خصائص العلامات الأخرى المنافسة لها

و مزايا سلعة و خدماته على حساب السلع و الخدمات المنافسة لها، مما يخلق الشك في 
دها قرار الشراء المحلي دون المنافس صاحب فيتخذ بع ،ذهن المستهلك حول هذه الأخيرة

 2.السلع و الخدمات التي كانت محل الإشهار المقارن 
إلا أنه يوجد من يؤيد الإشهار المقارن و لكن تعلقه على شرط عدم تضليل المستهلك 

على أساس أنه يزود المستهلك بمعلومات  ،و من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا
ل صفات و مميزات السلع و الخدمات ، مما يمنحه حرية أكثر على الإختيار فيما أكثر حو 

بينهما، كما أن ذلك يشجع التنافس فيما بين المهنيين لتقديم ما لديهم من حيث الجودة 
 .والإئتمان

عن طريق الحط من قيمة المبلغ أو خدمات  ،و قد يتم الإشهار المقارن غير المشروع
مما  ،ار عيوبها على حساب ذكر محاسن و مزايا ما تم الإعلان عنهالغير المنافس بإظه

 3.ينتج عنه تشويه سمعة السلع أو الخدمات المنافسة
 

                                                           

 1 كريمة بركات، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك ، المرجع السابق، ص 064 . 
 .700،ص  كريمة بركات،  المرجع السابق 2

 الأول،عدد  المصرية،مجلة المحاماة  المستهلك،و لحماية المتجر حسين فتحي، حدود مشروعية الإعلانات التجارية،  3
7008. 
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 :الخفي الشهار -3

يسمى أيضا الإشهار التحريري من حيث شكله الخارجي و أسلوب تحريره، إذ يشبه 
لحوار التلفزيوني  أو النشرة الإخبارية أو المقالة العلمية التي تدرج عادة ضمنها أو ا

في أنه يوهم للشخص الذي يشاهده أو  من الإشهار  المسابقة، تتمثل خطورة هذا النوع
يسمعه معلومات صادقة و موضوعية، لكن في الواقع يكون على غير ذلك، و لهذا يمنع 

 1.القانون ،كل إشهار يخفيه المحترف في شكل معلومات تتظاهر بالموضوعية

عقوبة جزائية،و لكن  بتوقيعالجزائري صراحة هذا النوع من الإشهار يمنع المشرع كما 
معرفة إذا ما  كما يصعب  على القضاء الخفي،من ناحية أخرى يصعب إثبات الإشهار 

كانت نية المعلن إتجهت إلى إعلام المستهلك، أو إلى إغرائه لإقناعه بإقتناء  السلعة محل 
 .2الإشهار
 .جاريةالعلامات الت الثالث: الفرع
 .تعريف العلامة التجارية أولا:

المتعلق بالعلامات على أنها "  90-90من الأمر  98جاء تعريف العلامة في المادة 
كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص و الأحرف 

، و الألوان بمفردها المميزة للسلع أو توضيبهاوالأرقام و الرسومات أو الصور و الأشكال 
أو مركبة ، التي تستعمل كلها للتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع 

 3."و خدمات غير 

العلامة التجارية هي أي كلمة أو إسم أو شعار أو أداة أو أي تركيبة يستخدمها  صانع 
خرون و تمكن هذه أو تاجر للتعريف بسلعة أو لتمييزها عن السلع الأخرى، التي يبيعها الآ

أينما وجدت، و بذلك يحمي نفسه أو و الخدمة  العلامة المستهلك من معرفة حقيقة السلعة
 . هي رمز يحتوي على صورة  أو عنوان  توضع على السلعة لتمييزها عن السلع المنافسة

                                                           
،أطـروحة مقـدمة لنيل شهادة كريمة بركاتبركات، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق )دراسة مقارنة( كريمة  1

 . 771، ص  5006الدكتـوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .01سابق ، ص واعمر جبالي ، حماية المستهلك عن طريق الإعلام : الوسم و الإشهار ، مرجع  2

 . 24ج ر العدد  ، المتعلق بالعلامات 5002جولية  00المؤرخ في  06-02الأمر  3
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هناك من عرفها بأنها كل إشارة أو ف التجارية،حول تعريف العلامة  الآراءتعددت  كما
ة يصفها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها، لتمييز هذه دلال

 1.المنتجات عن غيرها من المنتجات المماثلة
 .العلامة التجارية أهمية ثانيا: 

تعد العلامة التجارية من أبرز عناصر الملكية التجارية و أكثرها أهمية، كونها تمثل 
أنها  حيث الأيامأهميتها بمرور  تزداد كماكل زمان و مكان، الصانع التاجر مقدم الخدمة في

 :2يليتحقق ما 

حماية للمتلقي من حيث معرفته لمصدر المنتج و ضمانه للحصول على مستوى  تمثل -1
 .معين من الجودة

 .تسهل على المتلقي التعرف على المنتج الذي يرغب في الحصول عليه -2

 مميزة وخصائص صفات عن للبحث المنظمات البتكار،وتدفع معدلات من تزيد -3
 .لمنتجاتها

 .حتمال تزيفه أو تقليد إة المنتج من حماي لىإ التمييز يؤدي -4

تمنح العلامة التجارية من يمتلكها نوعا من المكانة الجتماعية أو الشعور بالفخر مما  -5
 .جتماعيإتمثله من رمز نفسي و 

 .المنتج على تكرار الحصول من المتلقي تمكن التجارية العلامات -0

سعر منتجاتها  ختلافإاستخدامها لتبرير  يمكن بها خاصة شخصية المنظمة إكتساب -7
 .عن سعر المنتجات المنافسة

 
 
 
 

                                                           
عماد الدين محمود سويدات، الحماية المدنية للعلامة التجارية، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر و التوزيع، الأردن  1

 .71، ص 8978

 .01،ص  8990، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، صلاح زين الدين، العلامة التجارية وطنيا و دوليا  2
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 .العلام المتعلق بالأسعار الرابع: لفرعا

ا لحرية التعاقد، حتى يكون في مقدور المستهلك ييعتبر الإعلام بالأسعار شرطا أساس
ك الإختيار بين المنتجات و الخدمات المعروضة، أن يعلم بها حيث يسهل للمستهل

و لعل الحرية المعترف بها للمحترفين في  ،فالمستهلك في حاجة إلى دراية مسبقة بالأسعار
إضافة إلى الفوائد التي يحققها الإعلان عن  ،تحديد الأسعار تجعل هذا الإلتزام ضروريا

 .أو عناء ةر دون تكلفالأسعار للمستهلكين، و بذلك يسمح لهم بمعرفة الأسعا

طرق ثم نتطرق إلى تبيان  تعريف العلان عن الأسعار )أولا(و هذا ما يستوقفنا إلى 
 .(العلان عن الأسعار ) ثانيا

 .أولا : تعريف العلان عن الأسعار
هو كل ما يستعمله التاجر لتحفيز المستهلك على الإقبال على سلعته، سواء تم  ذلك 

" و '' بالعلان الاستهلاكيالمسموعة أو المقروءة ،و هو ما يسمى بالوسائل المرئية أو 
القصد من هذا الإعلان هو إعلام الزبون أو المستهلك بأسعار  بيع السلع أو الخدمات و 

إلى دون اللجوءشروط البيع، بشكل يسمح له بالتعرف على أسعار المنتجات و الخدمات 
 1.عله حرا في التعاقد من عدمهالخدمات، و يجالسلع و و مقدمي  معلنين ال

 

 ثانيا: طرق العلان عن الأسعار

يتم الإعلان عن الأسعار عن طريق وضع علامات أو ملصقات أو معلقات، و بكل 
 .لمستهلكلإعلام  يعتبر وسيلةوسيلة من شأنها أن تحقق الغرض من الإعلان و 

المعدل و  التجاريةالمتعلق بالممارسات  98 -90من القانون  91و قد بينت المادة 
، الطريقة التي يتم بها إعلام  8979أوت  71المؤرخ في  90-79المتمم بالقانون 

 :المستهلكين بالأسعار و التعريفات بنصها على ما يلي

                                                           

 .701مرجع سابق، ص الإلتزام المنتج بإعلام المستهلك، كريمة بركات،  1 
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يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات عن طريق وضع "
مناسبة، يجب أن تبين الأسعار و  علامات أو وسم أو معلقات أو بأنه وسيلة أخرى 

 1."التعريفات بصفة مرئية و مقروءة
،أنها أوردت الطرق التي يتم بها الإعلان بالأسعار ذكورةيتجلى لنا من خلال المادة الم

 .و التعريفات

يمكن التفرقة في هذا المجال بين المنتجات المعروضة أمام أنظار جمهور حيث 
لمحل أم بداخله، و بين المنتجات غير المعروضة أمام المستهلكين، سواء على واجهة ا

 :هما  حالتين نميز بين أنظار الجمهور و بالتالي 

 :الأولى الحالة

يجب الإعلان عن السعر إما عن طريق وضع علامات أو ملصقات، و إذا تعلق 
وف، فإن الأمر بمنتجات التي تباع بالوحدة أو الوزن أو المقاس أو الكيل أو المهيأة على الرف

 .2الإشارة إلى السعر يجب أن يكون مصحوبا بوحدة الكيل أو المقاس التي تناسب السعر
 : الحالة الثانية

هي بالنسبة للمنتجات غير المعروضة أمام أنظار الجمهور، فالسعر يجب أن يسجل و 
 3.منتوج أو على مغلفة أو على ملصقالعلى 

ن عن أسعارها، لنفس طرق الإعلان ع الإعلار أما بالنسبة للخدمات فقد أخضع المش
لأسعار المنتجات، و الغالب أن تكون محلا لنشرات التي تكون مرئية و مقروءة، أما في 
حالة في وقوع الشراء لمنتوج أداء خدمة بواسطة تقنية من تقنيات الإتصال الحديثة عن بعد، 

سعار بصفة واضحة، و خاصة الهاتف أو البريد أو ما يماثلها، فإنه يجب الإعلان عن الأ
 .بما يدل على إعلانه للسعر تدخل الم قبل إبرام العقد مع إحتفاظ

                                                           
،الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 91/8990/  80المؤرخ في  ،40-40القانون رقم من  1المادة  1

 .02/02/5000المؤرخة في  ،46العدد الجريدة الرسمية ،02/02/5000المؤرخ في  ،06-00ن بالقانو المعدل و المتمم، 

 2 محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 10 

 .11ص  ، نفس المرجع  3
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، الأسعار يجب أن تكون مرئية ، سهلة القراءة و مكتوبة باللغة  و ندر الإشارة أجت
 المنتوجات و الخدمات العملة الوطنية، لا تثير طريقة إعلانها  أي لبس أو شك في 

إعلان الأسعار هو حماية المستهلك حتى يستطيع تحديد خياراته المرتبطة بها،و الهدف من 
 .من السلع و المنتجات

 
الآليات المطبقة من طرف جمعيات حماية المستهلك في مجال الالتزام  الثاني:المطلب 

 . بالعلام
تعرف جمعيات حماية المستهلكين على أنها هيئات شعبية حيادية تطوعية ذات طابع 

 المدني  غراض غير مربحة لا علاقة لها بالدولة يؤسسها نشطاء المجتمعإجتماعي، تنشأ لأ
 1.من كافة فئاته الإجتماعية

تعتبر الجمعيات من أهم الهياكل الإجتماعية في الوقت الحاضر، نظرا للدور الذي 
تلعبه في سيرورة التطور الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي، حيث تعتبر الجمعية  تجمع 

 .يين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددةأشخاص طبيع

 .الفرع الأول: دور جمعيات حماية المستهلك
 الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك.أولا :

في تحسيس و إعلام المستهلكين، وهو ما يعرف  مهما  لجمعيات حماية المستهلك دورا
لضرر الذي قد يلحق بالمستهلك ، فهي تعمل ا تجنب وقوع بالدور الوقائي الذي يهدف إلى 

على توعيته و تحسيسه بالأخطار التي قد تهدد سلامته و صحته، و تعريفه بحقوقه و كيفية 
 .2المستهلك و إعلام الدفاع عنها، و تقوم الجمعيات أيضا بتحسيس

                                                           
مستهلك في ظل سامية لموشية، دور الجمعيات في حماية المستهلك ، مداخلة في إطار الملتقى الوطني لحماية ال 1

الإقتصادي ،  ، منشور في كتاب بعنوان حماية المستهلك في ظل الإنفتاح8991أفريل  70، 70الإقتصادي ،  الإنفتاح
 .811، ص 8991معهد العلوم القانونية و الإدارية ، المركز الجامعي بالوادي ، 

، المؤرخة  98عدد العلق بالجمعيات، ج ر ، يت8978يناير سنة  78،  المؤرخ في 90 - 78من القانون رقم  8المادة  2
 . 8978يناير  71في 
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حول خطر  عدم وجود الوسم  أو مكان الصنع في الأغذية و تمارس هذا الدور عن  
 .1وسائل الإعلام طريق
قد لا تسمح الطرق المتبعة من طرف الإدارة في كافة الأحوال بحماية مصالح ف

في القوانين الحمائية أو عدم فاعليتها أو طول إجراءات نقائص المستهلك نظرا لوجود 
 المهام والنشاطات التقاضي و نفقاتها الكثيرة، لذلك تقوم جمعيات حماية المستهلك ببعض 

بهدف إيجاد نوع  ،المستهلكين وصحة  مصلحة يمكن أن تمس التي مخاطر ال في مواجهة
حترام المصلحة العامة للمستهلكين و من أهم هذه الوسائل إمن الضغط عليها لإجبارها  على 

 .2الإعلامو و التحسيس الوقائية التوعية 
 ثانيا: الدور القضائي لجمعيات حماية المستهلك

عن طريق القضاء ذلك الدفاع عن المستهلكين و يكونهام م لجمعيات حماية المستهلك
المتعلق بحماية المستهلك و قمع 90 – 90القانون من  80المادة و هو أقره بكل وضوح 

، بحيث يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتأسس المعدل و المتمم السالف الذكر الغش
فردية، تسبب فيها نفس عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار  نيكطرف مد

 3.المتدخل و ذات أصل مشترك

و يستخلص من ذلك أن المشرع منح لجمعيات حماية المستهلك، الحق في رفع دعاوي 
أمام القسم الجزائي أو المدني بالمحكمة المختصة إقليميا، عن كل واقعة تسبب ضررا 

الإعلام أو ضمان ام ببالمصالح المشتركة للمستهلكين، كالشروط التعسفية أو عدم الإلتز 
أو الإشهارات الكاذبة، و بالتالي تقوم جمعيات حماية المستهلك عند وقوع سلوك السلامة 

                                                           
ي ف مختار بولعراس ، الحماية المدنية للمستهلك من أضرار المنتوجات الغذائية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستر  7

، ص 8970، 8971القانون، تخصص عقود و مسؤولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أدرار، الموسم الجامعي 
701. 

دار  ،الحماية الجنائية للمستهلك )في القانون المصري و الفرنسي و الشريعة الإسلامية(،أحمد محمد محمود خلف  2
 .711، ص 8991الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، مصر، 

المؤرخ في  90-71تمم بالقانون المعدل و الم المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 90 – 90من القانون   80لمادة  ا 3
 . 8971، 01ج ر العدد  8971جوان  79
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غير مشروع سواء كان ذا طابع جزائي أو مدني، كعدم تنفيذ الإلتزام بالإعلام عموما و ذلك 
 1.التعويض عن الضرر المعنوي ببالمطالبة 

 رف المجل  الوطني لحماية المستهلكالفرع الثاني: الآليات المطبقة من ط

هيئة استشارية، يضم ممثلين عن جمعيات  المجلس الوطني لحماية المستهلك يعتبر
جمعيات ، و عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم و المعهد الجزائري الالمحترفين و 

ء مؤهلين، غير أن لضبط المقاييس و الملكية الصناعية، و الفرقة الوطنية للتجارة و خبرا
إلا بدور  منحهالذي أنشأ بموجبه هذا المجلس لم ي 818 – 08المرسوم التنفيذي رقم 

إرتباطا بالأهداف منه على  "  90حيث نصت المادة  بالآراءالإدلاء  عن طريق، إستشاري 
المسطرة في مجال ترقية النوعية و مراقبة سلامة السلع و الخدمات، يدلي المركز على 

كل التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحسين الوقاية من :بآراء ، فيما يلي الخصوص
المخاطر التي قد تتسبب فيها السلع و الخدمات المعروضة في السوق، و ذلك لحماية 

 2.مصالح المستهلكين المادية و المعنوية

آراء  لا يجوز له إصدار قرارات بل يبدي المجلس الوطني لحماية المستهلكو بالتالي فإن 
تتعلق أساسا بحماية المستهلك، وتماشيا مع الأهداف المسطرة في مجال ترقية النوعية و 

 ،لف الذكرمراقبة سلامة السلع و الخدمات، حيث يتولى مهام المجلس طبقا للمرسوم السا
المجلس  يتوفركما لجنتين  تسمى إحداهما بلجنة الإعلام المستهلك و الرزم و القياسية، 

 .3في مجال نوعية المنتجاتعلى خبراء 
 
 
 

                                                           
        ، 8970المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعينة، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ،  ،مختار رحماني 1

 . 711ص 

يحدد تكوين المجلس الوطني  0870يوليو  0الموافق  7070محرم عام  91مؤرخ في  818 – 08المرسوم التنفيذي رقم  2
 .7070، المؤرخ في محرم عام  18لحماية المستهلكين و اختصاصاته، ج ر ، عدد 

 .779محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن ، المرجع السابق . ص 3
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 .المبحث الثاني :الجزاءات المترتبة عن الخلال باللتزام بالعلام 
 

أقر المشرع الجزائري الإلتزام كضمان لحماية المستهلك بإعتباره الطرف الضعيف في 
العلاقة الإستهلاكية، سواء كان ذلك للإختلال في المراكز العقدية أو لعدم المساواة من حيث 
العلم و المعرفة ببيانات العقد، و لذلك و من أجل ضمان تحقيق تنفيذ الإلتزام بالإعلام، فقد 

حالة ما إذا أخل بهذا  فرضت النصوص القانونية والتشريعية على المتدخل جزاءات في
 الإلتزام. 

المسؤولية المطلب الأول نتناول في  ،إلى مطلبين المبحثو بناءا على ذلك تم تقسيم هذا 
 الثاني سيتم التطرق الى المطلب في أما، لمدنية المترتبة عن الخلال باللتزام بالعلاما
 المترتبة عن الخلال اللتزام بالعلام . عقوبات ال
 

 .المطلب الأول: المسؤولية المدنية المترتبة عن الخلال باللتزام بالعلام 
سية لصحة العقد و عدم إن سلامة رضا المتعاقد هو من أحد أهم الشروط الأسا

تعرضه للإبطال في جميع القوانين و التشريعات، و بإعتبار أن الإلتزام بالإعلام يهدف 
وسليم، فإن المشرع الجزائري  أساسا إلى حماية رضا المستهلك و دفعه للتعاقد برضا حر

 م.رتب المسؤولية المدنية على عاتق المتدخل في حالة إخلاله بتنفيذ الإلتزام بالإعلا
يقصد بالمسؤولية المدنية بشكل عام أنها إلتزام ينشأ من موجب أدبي أو أخلاقي أو 

و يكون بالقيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل معين، فإذا تناول هذا ،طبيعي إلى موجب مدني 
الموجب إلتزاما بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها الإنسان للغير أو كنتيجة لعدم تنفيذ 

 .1لعقدية، سمي هذا الإلتزام بالمسؤولية المدنيةالإلتزامات ا

وعليه تنقسم المسؤولية المدنية إلى قسمين: مسؤولية عقدية تترتب عن عدم تنفيذ 
 .الإلتزامات العقدية و مسؤولية تقصيرية يرتبها القانون 

                                                           
نشورات الحلبي الحقوقية، العوجي، القانون المدني في المسؤولية العقدية، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني، ممصطفى  1

 . 0، ص8990بيروت،لبنان،
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المسؤولية  الفرع الأولفي  و بناءا على ذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: نتناول
المسؤولية  الفرع الثاني فنتناول في ، أماعن الخلال باللتزام بالعلام دية المترتبةالعق

 بالعلام. الخلال باللتزام عن التقصيرية المترتبة
 .عن الخلال باللتزام بالعلام المسؤولية العقدية المترتبة:الفرع الأول

 و التي يقصد بها ،العقدية يؤدي إلى قيام المسؤولية  بالإعلام إن الإخلال بالإلتزام
الإلتزام الذي يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية و التي يقصد بها : الإلتزام بتعويض الضرر 

 1الذي يكون نتيجة مخالفة أو الإخلال بالإلتزام العقدي.
بما أن هدف الإلتزام بالإعلام هو حماية رضا المستهلك، كان لزاما توضيح عيوب 

 ا أن تسمح بتوقيع الجزاءات على مخالفة الإلتزام بالإعلام.الرضا التي من شأنه
 أولا: الغلف كأساس للبطال العقد عند مخالفة اللتزام بالعلام.

نتناول تعريف الغلط ثم بيان مدى كفاية الغلط لإبطال العقد عند مخالفة الإلتزام 
 بالإعلام.

 الغلف:تعريف  .1

المتعاقد و يدفعه إلى التعاقد ، و مثاله  يعرف الغلط بأنه إعتقاد خاطئ يقوم في ذهن
أن يقوم الشخص بشراء آنية بإعتقاد أنها من ذهب، فإذا بها من معدن مذهبو كما عرف 

حالة تقوم بالنف  تحمل على توهم غير الواقع و غير الواقع إما أن يكون "2أيضا بأنه
 "صحتهاواقعة غير صحيحة يتوهم النسان صحتها أو واقعة صحيحة يتوهم عدم 

                                                           
للنشر و التوزيع، عمان،الأردن،  الثقافة خوالدة، شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، الطبعة الأولى،دار أحمد مفالح 1

 . 80، ص  8977
ت (،الطبعة الرابعة ، دار محمد الصبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري)النظرية العامة للإلتزاما 7

 708،ص  8991الهدى الجزائر، 
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وعليه فقد ظهرت نظريات في تحديد نوع الغلط  ،و هذا التعريف يشمل كل أنواع الغلط
الذي يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال النظرية الأولى هي النظرية التقليدية، فقد قسمت هذه 

 1قليدية الغلط إلى ثلاثة أنواع هي:النظرية الت
 و بطلانه و هي ما يسمى بالغلط المانع.: يترتب عنه قيام العقد أغلف بعدم الرضا أصلا -

 : فهو يعيبه دون أن يعدمه و يجعل العقد قابل للإبطال.غلف يؤثر في الرضا -

: و هو الغلط الذي يقوم به المتعاقد و لا يؤثر في رضائه و لا يؤدي غلف غير مؤثر -
 إلى بطلان العقد أو قابليته للإبطال.

ليدية، ظهرت النظرية الحديثة و التي أخذ بها و نظرا للإنتقادات الموجهة للنظرية التق
المشرع الجزائري، فهذه النظرية أهملت الغلط المانع و فرقت بين الغلط الجوهري، و الذي 
يدفع المتعاقد إلى الرضا بالعقد و بين الغلط الغير الدافع، أي أن هذه النظرية تأخذ بالمعيار 

بطال العقد، عندما يكون هو الدافع من وراء الذاتي و الشخصي،و عليه يكون الغلط قابلا للإ
التعاقد، و عندما ينصب هذا الغلط على مادة الشيء أو صفة جوهرية فيه و أن يتصل 

 2بالمتعاقد الآخر.
القانون  17عليه يمكن للمستهلك أن يطلب بإبطال العقد وفقا لما إقتضت به المادة 

ي غلط جوهري دفع به إلى التعاقد على المدني الجزائري السالف الذكر، و ذلك متى وقع ف
أساس أن إرادته وقعت في حكم الإرادة المعيبة،بإعتبارأن المستهلك لم يقم بالتصرف وفقا 
لإرادة حرة مستتيرة و بالتالي فإن هذا التصرف لا يرتب آثاره القانونية لأن إرادة المستهلك 

 .3بنيت على وقائع مزيفة
 
 
 

                                                           
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )مصادر الإلتزام(،المجلد الأول، الطبعة الثالثة ،  1

 . 077،ص  8999منشورات الحلبي الحقوقية،ببيروت،
 2 محمد الصبري السعدي، نفس المرجع،  ص700 

 3 فريدة لرقط، المرجع السابق، ص 700.



 آليات تنفيذ اللتزام بالعلام والجزاءات المترتبة عن الخلال بها.الثاني  الفصل

 

-57- 
 

 بطال العقد عند مخالفة اللتزام بالعلام :مدى كفاية الغلف كأساس ل -8
لبيان أساس كفاية الغلط لإبطال العقد عن مخالفة الإلتزام بالإعلام وجب تحديد مدى 

على تجنب بطلان العقد للغلط هذا من جهة، و من جهة أخرى مجال  تأثير هذا الإلتزام
 .1الطعن بالبطلان للغلط

يتمثل الدور الوقائي للإلتزام بأن يقوم المدين بالإلتزام بالإعلام بالإدلاء بالبيانات و  
المعلومات الصحيحة للدائن بهذا الإلتزام، و ذلك من أجل دفعه إلى التعاقد برضا حر و 
سليم، و بالتالي إرادة حرة خالية من العيوب التي تؤدي إلى إبطال العقد، و ذلك فإن إحتمال 

المتعاقد في الغلط يتناسب عكسيا مع أداء المدين لهذا الإلتزام أداء كاملا و  وقوع
 2موضوعي.

بالإعلام على أجال الطعن بالبطلان للغلط ، نجد أن  أما فيما يخص أثر الإلتزام
المشرع الجزائري حرص على المحافظة على التوازن بين المصالح المتعارضة لأطراف 

ن أجل تطبيق قواعد العدالة و الحفاظ على مبدأ إستقرار العلاقة التعاقدية و ذلك م
المعاملات و لهذا ضيق المشرع الجزائري في نظرية الغلط من دائرة الطعن بالبطلان بسبب 
الغلط، عن طريق وضع شروط، يجب توافرها حتى يقوم البطلان بسبب الغلط، وعليه يجب 

ن يثبت جوهرية المعلومات التي وقع فيها على المستهلك المتعاقد و الذي يريد إبطال العقد أ
 3.بالغلط، إضافة إلى ذلك أن يتصل هذا الغلط بالمتعاقد الآخر

 
بناءا على ذلك لا يمكن توقيع الجزاء على مخالفة الإلتزام بالإعلام، على أساس الغلط 

قدين إلا في حالة ما إذا كانت البيانات و المعلومات، التي تم إخفاؤها من طرف أحد المتعا
، و بالتالي فإنه يجوز للمستهلك التمسك 4تتعلق بالصفات الجوهرية لشيء محل التعاقد

                                                           

 1 كريمة حدوش ، المرجع السابق، ص 111 .
 2 نفس المرجع ، ص 111 .

 .700ص  ،السابقالمرجع فريدة لرقط،  3
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بالإعلام و ذلك متى توافرت شروطه و  بالغلط كأساس لإبطال العقد عند مخالفة الإلتزام
من القانون المدني الجزائري  17،18التي إستوجبها المشرع الجزائري، في نصوص المواد 

 تتمثل هذه الشروط في : السالف الذكر،و
 أن يكون الغلف جوهريا، -

 و أن يتصل العقد بالمتعاقد الآخر إذا كان في صفة جوهري. -

 

 .ثانيا: التدلي  كأساس لبطال العقد عن مخالفة اللتزام بالعلام
لمعرفة مدى مساهمة التدليس في إبطال العقد كجزاء لمخالفة الإلتزام بالإعلام، وجب 

 ق إلى مدى كيفية لإبطال العقد عند مخالفة الإلتزام بالإعلام.تعريفه ثم التطر 
 

 التدلي : تعريف -1

إحتيالية لإيقاع شخص آخر  يعرف التدليس على أنه إستخدام شخص لوسائل و طرق 
في غلط يؤدي به إلى التعاقد، أي أن التدليس أسلوب متعمد من طرف شخص بإستعمال 

اقد و بالتالي فالتدليس يفسد الرضا، بسبب ما الحيل التي تدفع بالشخص الآخر إلى التع
دفع بهذا الأخير إلى التعاقد فهو يقوم على عنصران،  ،أوجبه في ذهن المتعاقد من غلط

عنصر موضوعي، يتمثل هذا العنصر في إستعمال طرق إحتيالية، سواء كانت من طرف 
د عن طريق الطرق أحد المتعاقدين أو من الغير، و عنصر نفسي يتمثل في تضليل المتعاق

 1الإحتيالية من أجل دفعه إلى التعاقد.
 .العنصر الأول :إستعمال طرق إحتيالية .أ

تكون هذه الطرق الإحتيالية عن طريق إستعمال طرق مادية من شأنها أن تؤثر على 
إرادة المتعاقد و تدفعه إلى التعاقد هذا من جهة، و من جهة أخرى يجب أن تتجه نية 

ر مشروع و هو الجانب المعنوي للطرق الإحتيالية و الطرق المادية، المدلس إلى غرض غي
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التي لا تكون على مجرد الكذب بل غالبا ما يصحب الكذب أعمال مادية تكون كافية لخداع 
و تضليل المتعاقد و دفعه إلى التعاقد، و مثال ذلك أن تتخذ شركات الإعلان عن طريق 

يتناسب مع حقيقتها من أجل خداع الناس في الإحتيال، و ذلك من خلال إعلان ما لا 
 1أمرها.
إضافة إلى ذلك، فقد يكون التدليس سلبيا محض، كأن يكون الكتمان طريقا إحتيالياو  

يعتبر تدليسا، رغم أن الأصل في الكتمان لا يكون تدليس و يكون كذلك متى كانت هناك 
 .2لا أعتبر الكتمان تدليساحالة وجب فيها البيان، فيلتزم المتعاقد بالإفصاح عنها وإ

 العنصر النفسي و المعنوي.الثاني: العنصر .ب

يقصد بهذا العنصر أن تكون نية المدلس في التضليل و ذلك من أجل تحقيق هدف 
،و ليكون التدليس مبطلا للعقد لا بد من توافر شرطين 3غير مشروع، فالتدليس خطأ عمدي

 دني الجزائري السالف الذكر .من القانون الم 10 و هو ما نصت عليه المادة 
 التدلي  هو الدافع للتعاقد : -

للمطالبة بإبطال العقد على أساس التدليس، لا بد من أن يكون التدليس هو الدافع 
للتعاقد، أي أنه لولا التدليس لا يتم التعاقد و قاضي الموضوع هو الذي يبث في ذلك، فيقرر 

قة التعاقدية، و ما إذا كان التدليس هو الدافع مدى تأثير التدليس على المتعاقد ا في العلا
للتعاقد، و يستأنسفي ذلك على ما أستقر عليه الناس في تعاملهم و كذلك بحالة المتعاقد 

 .4الشخصية
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 إتصال التدلي  بالمتعاقد الآخر:  -

من ق م ج حيث يجب أن يقوم المتعاقد المدلس  11و هذا ما نصت عليه المادة 
أو أن تكون صادرة من نائبه، و هذا على الأقل عالما بها، أو أن كان من  بطرق الإحتيالية

 .1المفترض حتما أن يكون عالما بها

 

 مدى كفاية التدلي  كأساس لبطال العقد عن مخالفة اللتزام قبل التعاقد باللزام: -2

م ، يعتبر التدليس بسبب في إبطال العقد كجزاء لمخالفة الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلا
أحد المتعاقدين بسلوك إيجابي يتمثل في الكذب  قيامفالتدليس يعيب الإرادة و ذلك من خلال 

و هذا الأخير تتفق مقوماته مع  ،، أو سلوك سلبي يتمثل في السكوت و كتمان المعلومات
 حيث شروط قيام الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام،و هذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي حديثا،

الطرف الآخر لو علم بها لم  بر السكوت من أحد أطراف التعاقد عن واقعة ما، حيث أنإعت
أبرم العقد، تدليسا و كذلك بالإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام يعتب كضمان تدليسي يؤدي إلى 

 .2إبطال العقد
أجمع الفقه و القضاء على أن الكتمان يعتبر تدليسا يؤدي إلى إبطال العقد، و ذلك 

وقع من أحد المتعاقدين الملتزم بالإدلاء بالبيانات و المعلومات اللازمة لإبرام العقد، و متى 
لا يهم مصدر هذا الإلتزام سواء أكان نص القانون أو إتفاق الطرفين أو الثقة التي تسود 
معاملات الأفراد فيما بينهم، بهدف تضليل المتعاقد الآخر معه و إخفائه أو إختطافه بعض 

من  10و هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة ،علومات و البياناتهذه الم
 .ون المدني الجزائري السالف الذكرالقان
 
 
 

                                                           
 ر،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعةي،مذكرة ماجستالالتزام قبل التعاقدي في قانون الاستهلاك رفاوي،  شهيناز 1

 .701ص  ،8970 - 8971الموسم الجامعي،سطيف 
 . 810رجع السابق، ص محمد أحمد المعداوي، الم 2



 آليات تنفيذ اللتزام بالعلام والجزاءات المترتبة عن الخلال بها.الثاني  الفصل

 

-61- 
 

 . بالعلام الخلال باللتزام عن المسؤولية التقصيرية المترتبة:الفرع الثاني
 

 .أولا : أساس قيام المسؤولية التقصيرية
القانون المدني الجزائري  من 780تقصيرية هو نص المادة إن الأساس القانوني للمسؤولية ال

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  98-90من القانون  01و المادة  ،السالف الذكر
المتعلق بحماية  90-90من القانون  70، و المادة المعدل و المتمم السالف الذكر التجارية

، و بالتالي يستوجب لقيام المسؤولية ف الذكرالمعدل و المتمم السال المستهلك و قمع الغش
        الضرر ،التقصيرية كجزاء الإخلال بالإلتزام بالإعلام أن تتوافر أركانها و هي الخطأ 

 1والعلاقة السببية .
 الخطأ: -7

فمنهم من عرفه  ،معنى موحد للخطأ في المسؤولية التقصيرية إختلف الفقهاء في إعطاء
غير قانوني، و منهم من عرفه أنه إخلال بإلتزام سابق، و منهم من على أنه  العمل الضار ال

حلل الخطأ إلى عنصرين فعرفه بأنه إعتداء على الحق و يكون هذا الإعتداء عمدي، أي 
يدرك فيه المعتدي جانب الإعتداء، أو أنه إخلال بواجب و غيره من المفاهيم التي لا تحدد 

 .2إلى تحديدمعنى الخطأ لأنها في حد ذاتها تحتاج 

أما الرأي الذي إستقر عليه الفقه و القضاء حول الخطأ، هو أن ينحرف الشخص عن 
سلوك الشخص العادي و هو يعلم بذلك، أي أنه إخلال بإلتزام قانوني بعدم الإضرار بالغير 
من شخص مميز، إذ يجب على الشخص أن يتخذ الحيطة و التبصر في سلوكه مع غيره 

 حتى لا يضر به.
بالإعلام،  بقى عبئ إثبات خطأ المتدخل على المستهلك، بإعتباره الدائن بالإلتزامو ي

رضا الدالة على  وذلك من خلال إثبات أن المتدخل لم يقم بالإدلاء بالبيانات و المعلومات
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عناية لإعلام المستهلك و هو الأي أن يثبت المستهلك أن المتدخل لم يبذل  ،المستهلك
 1الخطأ التقصيري. المعيار الموضوعي في

 :الضرر -2

لقيام المسؤولية التقصيرية للمتدخل، لا بد من توافر ركن الضرر و يعرف الضرر 
على أنه: الأذى الذي يلحق الشخص في مصالحه المشروعة أو في حقوقه سواء تعلق الأمر 

 .2بسلامته أو عاطفته أو ماله أو عرضه أو شرفه أو غير ذلك
ؤولية التقصيرية، بمجرد حدوث فعل ضار و إنما يجب أن فمثلا عن ذلك لا تقوم المس

 يؤدي هذا الفعل إلى الإضرار بالغير.
 

من هذا التعريف يستخلص أن الضرر نوعان، ضرر أدبي إذا أصاب هذا الضرر 
الشخصي في سمعه أو شرفه أو عاطفته، أما الضرر المادي فيتحقق إذا لحق الأذى 

 .3الشخص في جسمه أو ماله
رر المادي الذي يخالف الإلتزام بالإعلام، جسديا نتيجة عدم الإلتزام بالتحذير بذلك الض

من خطورة المنتوج أو لنقص فيه، كما قد يكون ماليا يمس المستهلك في ذمته المالية، كأن 
لا يتناسب المنتوج مع الثمن المدفوع من قبل المستهلك، أي النقص بالقيمة الإقتصادية 

لأدبي فيمكن تصوره في الإخلال بالإلتزام بالإعلام بالأضرار النفسية للمنتوج، أما الضرر ا
 .4التي تصيب المستهلك نتيجة التحذير أو نقصه
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 علاقة السببية : -3

إن علاقة السببية ركن من أركان المسؤولية التقصيرية و هي مستقلة عن الخطأ إذ أنه 
بينهما، و قد نص عليه المشرع يمكن أن يقوم الخطأ دون أن تكون هنالك علاقة السببية 

و عليه يجب على المتمسك السالف الذكر،  ق م ج 780الجزائري بمقتضى المادة 
و بين الضرر  المسؤول بالتعويض أن يثبت وجود علاقة السببية بين الخطأ الذي إرتكبه

 .1الذي لحق به، حيث أنه لولا هذا الخطأ لما حدث الضرر
نفس مسؤوليته وجب عليه أن يفي علاقة السببية و و عليه إذا أراد المدعي عليه 

يتحقق ذلك بإثبات السبب الأجنبي، هذا الأخير يعتمد به أن يثبت المدعي عليه أن الخطأ 
 حدث خارج إرادته و ليس بيديه دفعة.

أما مسؤولية المدين بإلتزام بالإعلام فلا تقوم إلا بتوفر العلاقة السببية، بين الخطأ 
بالإعلام ، هذا يعني أن يكون الضرر الذي  الذي لحق بالدائن بالإلتزام المدين و الضرر

 أصاب المستهلك هو بسبب الخطأ و لولا هذا الخطأ لما حدث الضرر.
و بذلك تقوم المسؤولية التقصيرية للمتدخل في مجال الإخلال بالإلتزام بالإعلام متى 

ضرر بالمستهلك و ضرورة وجود توافرت أركانها الخطأ الذي يرتكبه المتدخل و يلحق ال
 2علاقة سببية بينها.

 
 .ثانيا: التعويض كجزاء الخلال باللتزام بالعلام

بتوافر الخطأ و الضرر و العلاقة السببية تقوم المسؤولية التقصيرية الموجبة  
و بالتالي يمكن للمستهلك المتعرض للضرر جراء المتدخل أن يلجأ إلى القضاء  ،للتعويض

القانون المدني الجزائري السالف  من  708حيث تنص المادة  ،ة بتعويض الضررللمطالب
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و يصح أن يكون التعويض "على أنه  ،الذكر
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و يجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن ، مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا
 يقدر أمينا.

قد، على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف و بناء على الطلب ويقدر التعويض بالن
المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل 

 التعويض، بأداء بعض العانات تتصل بالفعل غير المشروع "
فإن طريقة التعويض إما أن تكون تعويضا عينيا يؤدي إلى من خلال نص هذه المادة 

هو إصلاح تام للضرر و إما أن يكون تعويضا و،ادة الحالة على ما كانت عليها إع
 .1بمقابل

 
 .بالعلام  المطلب الثاني:العقوبات الجزائية المترتبة عن الخلال باللتزام

إضافة إلى الجزاءات المدنية، التي حددها المشرع الجزائري لمخالفة الإلتزام بالإعلام، فإنه 
ية من أجل حماية المستهلك من أخطار مخالفة أحكام الإلتزام بالإعلام، فرض جزاءات جزائ

 و بالتالي يتحمل المتدخل المسؤولية الجزائية عن فعله الإجرامي إتجاه المستهلك.
  بالعلام  المتدخل صور الجرائم التي تقع على المستهلك لمخالفة لهذا كان لزاما توضيح 

المقررة للجرائم الواقعة على مخالفة اللتزام بالعلام تحديد العقوبات و  ) الفرع الأول (
 )الفرع الثاني(.

 
 .بالعلام  الفرع الأول: صور الجرائم التي تقع على المستهلك لمخالفة اللتزام

إن تنوع المنتجات و كثرتها في السوق أدى إلى تقوية المنافسة بين المنتجين حيث 
على أحسن صورة، مما يدفعه إلى الإمتناع عن  يسعى كل منتج إلى إظهار سلعته أو خدمته

أو محاولة  إعلام المستهلك ببعض المعلومات و البيانات التي تتعلق بالمادة الإستهلاكية،
تضليلية و خداعه من أجل دفعه إلى التعاقد، و بالتالي مخالفة الإلتزام بالإعلام، و هذا 
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رق إلى صور الجرائم التي تقع على الفعل جريمة يعاقب عليها القانون،  و عليه يتم التط
 1المستهلك لمخالفة الإلتزام بالإعلام.

 أولا: جرائم المتناع عن إعلام المستهلك.
تتمثل في جريمة عدم الإعلام بالأسعار و جريمة عدم الإعلام بشروط البيع و جريمة 

و توضيح  مخالفة النظام القانوني للوسم، و بالتالي وجب الوقوف عند كل جريمة على حدى
 2أركانها.

: قد ألزم الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك عن الأسعار جريمة عدم العلام بالأسعار -7
، و يعتبر الإعلام عن الأسعار أحد أهم الشروط لتحقيق شفافية السوق، و كذا والتعريفات

 3لتحقيق المنافسة المشروعة.

لمحدد للقواعد المطبقة على ا 98-90من القانون  90و  90و هذا ما أكدته المواد 
السالف الذكر، حيث أوجب ضرورة إعلام المستهلك المعدل و المتمم الممارسات التجارية 

عن الأسعار و التعريفات، و بالتالي يعتبر مخالفة هذا الإلتزام جريمة يعاقب عليها 
 القانون. 

ركن المعنوي، تجدر الإشارة أن لكل جريمة أركان، الركن الشرعي، الركن المادي، ال
لا عقوبة إلا بنص أي أن الفعل لا يجرم إلا بمقتضى النصوص  وفه»، فالركن الشرعي
 القانونية."

 
: إن الركن المادي للجريمة يتمثل في السلوك الإجرامي، الذي يقوم به الركن المادي .أ

الجاني و الذي يعاقب عليه القانون و عليه فالركن المادي في جريمة عدم الإعلام 
عار المنتوجات و الخدمات، هو أن يمتنع المتدخل عن الإعلام بأسعار بأس

                                                           
 . 065ص  ،  كريمة حدوش ، المرجع السابق 1
أرزقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون، كلية الحقوق و العلوم  2

 . 2ص ، 5000السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 . 6ص   المرجع السابق ،  ، أرزقي زوبير 3
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المنتوجات و الخدمات، و المشرع الجزائري في هذا الصدد ميز بين الحالة التي يكون 
 .1فيها الزبون مستهلك و بين الحالة التي يكون فيه الزبون عون إقتصادي

 

 عندما يكون الزبون مستهلك:-1

فيها الزبون مستهلك فإنه يجب على البائع أن يعلمه بسعر السلع إن الحالة التي يكون 
و الخدمات حتى و لو لم يطلب منه ذلك، فالأمر هنا وجوبي و كذلك يجب أن تكون 
التعريفات مبينة بصفة مرئية و مقروءة، حتى يسهل على المستهلك معرفة القيمة النهائية و 

 .2ة أو الخدمةالمبلغ الإجمالي الناتج عن الحصول على السلع
 0فإذا لم يقم البائع بإعلام المستهلك عن طريق وسائل الإعلام، التي ذكرت في المواد:

، أو إذا السالف الذكر المحدد لقواعد المطبقة للممارسات التجارية 98-90من القانون  1،0،
ائية لم يبين الأسعار بصفة مقروءة ،أو إذا تتوافق الأسعار المعلن عنها مع الحصيلة النه

 .3بالأسعار التي يدفعها المستهلك، يعد مرتكب لجريمة عدم الإعلام
 

 عندما يكون الزبون عون إقتصادي :-2

لا يكون واجبا إلا متى طلب العون الاقتصادي  ،إن إعلام العون الاقتصادي بالأسعار
لآتي السالف الذكر، بنصها عن ا 98-90من القانون  7فقرة  1و هذا ما أكدته المادة  ،ذلك
 يلتزم البائع في العلاقات الاقتصادية بإعلام الزبون بالأسعار و التعريفات عند طلبها": "

أي أنها على خلاف الإعلام بالأسعار للمستهلك التي تكون واجبة في حين أنها بين 
يكون المتدخل ف ،قتصاديلإا المتعاملين الإقتصاديين لا تكون كذلك إلا إذا طلبها العون 

مة عدم الإعلام بالأسعار إذا لم يقع بالإعلام بالأسعار بوساطة جداول مرتكب لجري
 .4الأسعار، و النشرات أو البيانات أو دليل الأسعار، أو أية وسيلة أخرى 

                                                           
 . 065كريمة حدوش، المرجع السابق ، ص  1
 . 22، ص نفس المرجع زوبير ،  أرزقي 2
 .      020رفاوي، المرجع السابق ، ص   شهيناز 3
 .020نفس المرجع ، ص   4
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 الركن المعنوي لجريمة عدم العلام بالأسعار: .ب

يشترط في جرائم عدم الإعلام بالأسعار القصد الجنائي العام، و هو أن تتجه إرادة  
لمتدخل إلى إرتكاب الجريمة مع علمه أن هذا الفعل مجرم أي أنه يعلم الأركان التي يتطلبها ا

 القانون و يعاقب عليه.
أي أن يعلم المتدخل بأن عدم الإعلام بالأسعار، جريمة يعاقب عليها القانون لكن 

بالأسعار  تتجه إرادته للقيام بها وبوجود الركن المعنوي و المادي تقوم جنحة عدم الإعلام
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  98-90من القانون  07التي تعاقب عليها المادة 

 .1التجارية، و هذا يضمن حماية المستهلك
 
 جريمة عدم العلام بشروط البيع : -2

يجب على البائع أن يعلم المستهلك بكافة شروط البيع قبل إختتام عملية البيع، و هذا 
فإذا أخل البائع بإلتزاماته يكون قد  ،السالف الذكر98-90من القانون  91 ما أكدته المادة

 .2خالف القانون و تقوم مسؤوليته
: يقوم الركن المادي لجريمة عدم الركن المادي لجريمة عدم العلام بشروط البيع .أ

الإعلام بشروط البيع، عندما يمتنع المتدخل عن إعلام المستهلك بشروط البيع، حيث 
 المتدخل قام بسلوك إجرامي و هو عدم القيام بإعلام المستهلك.يعتبر 

 

جريمة عدم الإعلام بشروط  إن الركن المعنوي لجريمة عدم العلام بشروط البيع: .ب
 البيع، من الجرائم العمدية التي تقوم بتوافر القصد الجنائي، أي أن يكون المتدخل

عاقب عليه القانون ومع ذلك بأن عدم الإعلام بشروط البيع فعل مجرم، ي ،على علم
ل هيقومبه ، ويفترض في المتدخل أنه بعلم بالتنظيمات و القوانين فلا يعذر من يج

                                                           
 . 09ص  ،زوبير، المرجع السابق أرزقي 1
 . 00ص  ،المرجع  نفس  2



 آليات تنفيذ اللتزام بالعلام والجزاءات المترتبة عن الخلال بها.الثاني  الفصل

 

-68- 
 

القانون، و بالتالي لا يستطيع التمسك بأنه لا يعلم بوجوب إعلام المستهلك بشروط 
 1البيع.

 : جريمة مخالفة النظام القانوني للوسم -0

إعتبر الوسم أحد الوسائل الإجبارية لتنفيذ الإلتزام  كما سبق بيانه فإن المشرع الجزائري 
المتعلق بحماية  90-90من القانون  71و  71بالإعلام، حيث نص عليه في المادة 

و نظمه السالف الذكر  90- 71المعدل و المتمم بالقانون رقم المستهلك و قمع الغش 
 فرها فيه.بموجب مراسيم تنفيذية و نص على مجموعة من الشروط الواجب توا

و عليه يعتبر الإخلال بهذه الشروط جريمة يعاقب عليها القانون، و لقيام جريمة 
 مخالفة للنظام القانوني للوسم وجب توافر ركن الجريمة المادي و المعنوي.

 الركن المادي للجريمة مخالفة النظام القانوني للوسم: .أ

ي للوسم في إمتناع المتدخل يتمثل السلوك الإجرامي في جريمة مخالفة النظام القانون
عن كتابة البيانات و المعلومات الإلزامية التي فرضها القانون، على المنتوج و التي تتعلق 

لإستعمال و عمليات المراقبة التي أجريت ا بالمصدر و تاريخ الصنع و التاريخ و إحتياطات
المادة في المادة  عليها و كذلك عدم إحترام لشروط وضع هذه البيانات المنصوص عليها في

و التي منها كتابة هذه البيانات باللغة العربية و  011-70من المرسوم التنفيذي رقم  91
 .2بطريقة و اضحة و مقروءة

 

 : الركن المعنوي لجريمة مخالفة النظام القانوني للوسم .ب

ة التي تعتبر الجرائم المتعلقة بمخالفة النظام القانوني للوسم من الجرائم الخطيرة العمدي
إتباع و  يفرض فيها سوء النية، لأن المتدخل يعلم بوجوب الإلتزام بوضع بيانات الوسم

 .3جريمة يتوافر فيها ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام وبالتالي فهيأحكامه، 
 

                                                           
 .26،ص  8970،الجزائركلية الحقوق ،جامعة  ماجستر لنيل شهادة ،مذكرةالالتزام بالوسم ضيف الله،  فاطمة 1

 .26ص  المرجع السابق،ضيف الله،  فاطمة2
 . 22نفس المرجع، ص  3
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 .وتضليل المستهلكثانيا: صور جرائم خداع 
على المتدخل خداع  إن التطور الحاصل في مجال المنتوجات يجعل من السهل

المستهلك و تضليله عن طريق الإعلانات أو غيرها، و من أجل ضمان حماية المستهلك 
تتدخل المشرع الجزائري، و جرم كل الأفعال من شأنها تضليل و خداع المستهلك، و من تلك 

 جريمة خداع المستهلك و جريمة الإشهار الكاذب. لأفعال إعتبرها القانون جريمة هيا
 الشهار الكاذب:  جريمة -7

الأصل في الإشهار أنه مباح، و أحد الآليات إعلام المستهلك لكن نظرا للإستخدامات 
الغير شرعية للإشهار التجاري تدخل المشرع الجزائري و نظمه حيث أن الإشهار الكاذب أو 

 81القانون، و جرم المشرع الإشهار المضلل  بموجب المادة  المضلل، جريمة يعاقب عليها
 1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 98-90من القانون 

 

 : الركن المادي لجريمة العلان التجاري الكاذب .أ

يقوم الركن المادي في جريمة الإشهار التجاري الكاذب، بتوافر عناصره و المتمثلة في 
 وجود إعلانا و إحتوائه على الكذب و تضليل.

لمضلل سواء إتخذ شكلا مكتوبا أو صورة شفهية أو بالإشارة لا يهم شكل هذا الإعلان او 
 .2المهم أنه كاذب و غامض من شأنه أن يخدع المستهلك

حيث إعتبرت إشهار التجاريغير المشروع كل  98-90من القانون  81وهذا ما أكدته المادة 
 إشهار تضليلي، من شأنه أن يؤدي إلى خداع و تضليل المستهلك .

 

                                                           
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية   5004جويلية  52المؤرخ في  05-04من القانون  52المادة 1

 . 5000أوت  02الصادرة في  46ج ر العدد   5000أوت  02المؤرخ في   06-00المعدل و المتمم بالقانون رقم 
مولود معمري كلية الحقوق ، جامعة  ماجستر،لنيل شهادة مذكرة مسؤولية دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي نادية مماش،  2
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دي الملتقي إلى الغلط مستقبلا، ذلك لأن النظير في الرسالة الإشهارية حيث  يمكن أن يؤ 
 . 1يشمل الحاضر و المستقبل معا

 الركن المعنوي لجريمة الشهار الكاذب: .ب

قد تباينت الآراء، حول سوء النية في الإشهارات التجارية الكاذبة، حيث إعتبرت  
جزائري فهو لم يشترط لقيام جريمة عمدية تارة و غير عمدية تارة أخرى، أما المشرع ال

الإشهار الكاذب توفر القصد الجنائي و بالتالي تقوم مسؤولية المعلن بمجرد إثبات أن 
الإعلان كاذب و مضلل، و ذلك من أجل حماية المستهلك، و يبقى الجزاء لهذه الجريمة 

 .2بناءا على السلطة التقديرية لقاضي المحكمة

 جريمة خداع المستهلك:  -2

و إنما نص على طرق تحقيقها بمقتضى  ،يعرف المشرع الجزائري جريمة الخداع لم
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش السالف الذكر.  90-90من قانون  01نص المادة 

 تقوم جريمة خداع المستهلك بتوفر أركانها:
مع المتعلق بحماية المستهلك و ق 90-90من قانون  01: تنص المادة الركن المادي .أ

من  424"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة على السالف الذكر الغش
 نون العقوبات كل من يخدع المستهلك بأنه وسيلة أو طريقة كانت حول :اق

 .كميات المنتوجات المسلمة -

 .تسليم المنتوجات غير تلك المعيبة مسبقا  -

 .قابلية إستعمال المنتوج -

 .تاريخ و مدة صلاحية المنتوج -

 .لنتائج المنتظرة من المنتوجا -

 طرق إستعمال أو الحتياطات اللازمة لستعمال المنتوج." -

                                                           
 .550فريدة لرقط، المرجع السابق،  1
 .24بق، ص السيد محمد السيد عمران، المرجع السا 2
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و يقوم الركن المادي لهذه الجريمة، بمجرد توفر أحد هذه الصور و يمكن أن يقوم 
الخداع، أما عن الوسائل التي يتم بها خداع المستهلك  جريمة كذلك بالشروع في إرتكاب

تتحقق بأي وسيلة أو طريقة و هذا  دد هذه الوسائل و جعل الجريمةفالمشرع الجزائري لم يح
 1ما يعد ضمانات للمستهلك في ظل تطور وسائل التكنولوجيا والاتصال .

 : الركن المعنوي لجريمة خداع المستهلك .ب

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المعدل و المتمم بالقانون  90-90إن القانون 
يشترط توفرنية الخداع و لكن بالنظر إلى  ، 8971جوان  79 المؤرخ في 90-71رقم 

الأضرار التي يمكن تسببها هذه الجريمة للمستهلك فهي تعتبر من الجرائم العمدية التي 
 2ينبغي لها لقيامها توفر القصد الجنائي العام،) العلم و الإرادة (. 

 

 . بالعلام فة اللتزاممخالعلى الفرع الثاني: العقوبات المقررة للجرائم الواقعة 
بعدما جرم المشرع الجزائري السلوكات المخالفة للإلتزام بالإعلام فقد قرر لها عقوبات 

 ( و هو ما سيتم تناوله.أصلية )أولا( و عقوبات تكميلية )ثانيا
 .الأصلية تأولا: العقوبا

ا على لتحديد العقوبات الأصلية للجرائم الواقعة على المستهلك، لا بد من تحديده
 .مستوى جرائم الإمتناع عن الإعلام عن المستهلك و جرائم خداع و تضليل المستهلك

 العقوبات المقررة على جرائم المتناع عن إعلام المستهلك: -1

 

 :العقوبات المقررة على جريمة عدم العلام بالأسعار و التعريفات .أ

خمسة ألاف دينار  يعاقب على جريمة عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات بغرامة من
 ( .799999( إلى مئة ألف دينار )1999)

                                                           
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 05-04من قانون  25المادة  1
 . 520فريدة لرقط ، المرجع السابق ،  2
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كان يعاقب على هذه الجريمة بغرامة خمسمئة ألف  90-01يلاحظ أن قانون المنافسة 
لم ينص على  90-90أما و بصدور القانون  ،07دج( و ذلك في نص المادة  199.999)

من  08ب العمل بنص المادة هذا أوجلو  ، العقوبات المقررة لجريمة عدم الإعلام بالأسعار
 1. المتعلق بالممارسات التجارية السالف الذكر 98-90قانون 
 :الفة النظام القانوني للوسمخالعقوبات المقررة لجريمة مب .

من قانون  11إن جريمة مخالفة النظام القانوني للوسم، يعاقب عليها بموجب المادة  
يعاقب بغرامة مالية من مئة :"التي تنص  ،المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 90-90

( دج كل من يخالف إلزامية 1111.111( دج إلى مليون دينار ) 111.111ألف دينار )
 .2"من هذا القانون  17،11وسم منتوج في المادة 

المتعلق بالقواعد العامة  98-10إن المشرع الجزائري لم يذكر عقوبة العود في القانون 
تدارك ذلك إذ نص على حالة العود  90-90أن و بموجب القانون  لحماية المستهلك، إلى

منه حيث شدد  11في حالة مرتكبي جريمة مخالفة النظام القانوني للوسم ، في نص المادة 
 .3من العقوبة و ضاعف الغرامة

 :العقوبة المقررة لجريمة عدم العلام بشروط البيعج .

م بشروط البيع بغرامة من عشرة آلاف عاقب المشرع الجزائري على جريمة عدم الإعلا
نص المشرع الجزائري على حالة العود  حيثدج(، 799.999دج( إلى مئة ألف ) 79.999)

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و  98-90من القانون  01بموجب المادة 
إقتصادي يقوم  "يعتبر في حالة العود في مفهوم هذا القانون كل عون  98ذلك في الفقرة 

 4بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة"

                                                           

 1 فريدة لرقط، المرجع السابق، ص520 
 . 520نفس المرجع ، ص  2
 بحماية المستهلك و قمع الغش، المرجع السابق. المتعلق 02-00من قانون  22المادة  3

 4 المادة 5/42 من القانون 04-05 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 
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بالتالي تعتبر هذه الجرائم الثلاثة جنحة تقرر لها الغرامة المالية كعقوبة دون الحبس، و 
تصادية منها، نظرا و ذلك لأن العقوبات بالنسبة لجرائم الإضرار بالمستهلك خاصة الاق

 .1ب بدافع الطمع و الربح غير مشروعالجرائم إذ ترتكللهدف من هذه 
 العقوبات المقررة على جرائم خداع و تضليل المستهلك:

 

 العقوبات المقررة على جرائم الخداع أو محاولة خداع المستهلك: .أ

المتعلق بحماية المستهلك  90-90من القانون القانون  01بالرجوع إلى نص المادة 
عقوبة لجريمة الخداع و الشروع فيه إلى المادة نجدها أحالت ال السالف الذكر وقمع الغش

من قانون العقوبات، فيعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 2 080
 00دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شدد العقوبة و حسب المادة  89999إلى  8999

دج إذ خدع المتدخل  199.999سنوات حبس،و غرامة قدرها  1من نفس القانون لتصل إلى 
 أو حاول أن يخدع بواسطة:

 الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة و غير مطابقة. -

 تدليسية. إشارات و إدعاءات -

 كتيبات أو منشورات أو تعليمات أخرى. -

المتعلق  90-90من القانون  18إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة  بالإضافة
و السالف الذكر  90-71لمعدل و المتمم بالقانون رقم بحماية المستهلك و قمع لغش ا

المتمثلة في مصادرة المنتوجات و الأدوات و كل الوسائل المستعملة في إرتكاب هذه 
 الجريمة.
 
 

                                                           
 .520فريدة لرقط ، المرجع السابق، ص  1
، المعدل و المتمم بموجب 0066جوان  2المؤرخ في  66/025من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر  450المادة  2

 .5002ديسمبر  20،  الصادرة  في 20، ج ر العدد  5002ديسمبر 20المؤرخ في  02/00القانون 
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 : العقوبة المقررة لجريمة الشهار التجاري المضللب.
 ،1زيهةإعتبر المشرع الجزائري الإشهار المضلل من طائفة الممارسات التجارية الغير ن

دج( إلى خمسة ملايين دينار  19.999و قرر لها عقوبة الغرامة من خمسين ألف دينار )
دج(و تتضاعف العقوبة في حالة العود، و يمكن للقاضي أن يمنع العون  1999.999)

 98-90من القانون  8الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة 
 تزيد من عشر سنوات و تضاعف هذه العقوبة زيادة على ذلك بصفة مؤقتة و هذا لمدة لا

 .2بعقوبة الحبس من ثلاث أشهر إلى خمس سنوات
 ثانيا: العقوبة التكميلية

 بالإضافة إلى العقوبات الأصلية يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبات تكميلية.
على المحدد للقواعد المطبقة  98-90فهناك عقوبات تكميلية نص عليها القانون 

الممارسات التجارية هذا من جهة، و من جهة أخرى نص المشرع الجزائري على عقوبات 
المعدل و المتمم  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 90-90تكميلية في القانون 

، فقد نص السالف الذكر  98 -90و بالنسبة للقانون السالف الذكر  90-71بالقانون رقم 
السالف الذكر ، 90-90،و أما القانون المصادرة و نشر الحكما على عقوبتين تكميلية هم

 3.المصادرة و التشطيب من السجل التجاري فقد نص على 
 :المصادرة-1

تتمثل بنصها:"الجزائري السالف الذكر،  من قانون العقوبات 71عرفتها المادة 
 المصادرة في الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال".

                                                           
 . 502رفاوي، المرجع السابق ، ص  شهيناز 1
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية . 05-04من القانون  42المادة  2

  522فريدة لرقط،المرجع السابق ، ص  3
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حيث تتمثل هذه الأخيرة في  ،اك نوعان من المصادرة إما أن تكون خاصة أو عامةهنو 
وضع الدولة يدها على الذمة المالية للمحكوم عليه و بيعها بواسطة مصلحة أملاك الدولة، 

 .1أما المصادرة الخاصة، فتكون على جزء معين بذاته و الذي غالبا ما يكون منقول
المتعلق  98-90من القانون  00المصادرة في المادة وقد نص المشرع الجزائري على 

زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في "  ،السالف الذكربالممارسات التجارية 
 و هي سلطة للقاضي.هذا القانون يمكن للقاضي أن يحكم بمصادرة السلع....."

تناع المتدخل عن فضلا عن ذلك يمكن للقاضي أن يحكم بالعقوبات الأصلية في حالة إم
 .2إعلام المستهلك بأسعار المنتوجات و شروط البيع فقط أو أن يحكم كذلك بمصادرة السلع

 : حكم الدانة -8

نشر حكم الإدانة يعني أن ينشر هذا الحكم الصادر بإدانة المتدخل عن الجرائم التي  
لإعلام ، و هذا إرتكبها و ذلك من خلال تعليقه على باب محله أو إذاعته بمختلف وسائل ا

ء عقوبة او يعتبر هذا الجز 3ما يؤثر على زبائنه الذين يعتمد عليهم في كسب دخله و تنميته
 من قانون العقوبات الجزائري. 0تكميلية بمقتضى المادة 

ء له نطاق واسع في مجال التجريم الاقتصادي لأنه له دور كبير في مكافحة اوهذا الجز 
جرائم عدم ، و و يطبق على جريمة عدم الإعدام بالأسعارو كذا فه ،الجرائم الاقتصادية

و جريمة الإشهار المضلل و الكاذب المنصوص عليها في القانون  ،الإعلام بشروط البيع
و ذلك بمقتضى  ،السالف الذكر المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 90-98

دانة ذلك في الحالة التي يحددها بنشر حكم الإ 11منه،و كذلك أجازت المادة  01المادة 
حيث يكون ذلك على نفقة المحكوم عليه بشرط ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ  ،القانون 

 .4و أن يكون التعليق في مدة شهر لا أكثر الذي يحدده الحكم بالإدانة

                                                           
،  5002ة الأولى، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر،لحسن بن شيخ آيت ملويا، المنتقي في القضاء العقابي، الطبع 5

 . 502ص 
 .  500المرجع السابق، ص  رفاوي، شهيناز 2

 . 024ص  ش ،المرجع السابق،مام نادية 3
 .550رفاوي، نفس المرجع، ص  شهيناز 4
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و قد تباينت الآراء الفقهية حول نشر حكم الإدانة،حيث يرى جانب من الفقه أن  
بالحكم يعد تهديدا للمنتج ، إذ يؤدي إلى الإضرار بنشاطه الإقصادي و الحد منه،  التشهير

ذلك لأن التشهير يفقده الثقة و الإئتمان مما يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية لنشاطه هذا 
،و من جهة أخرى هناك من الفقه من يقبل بالتشهير كجزاء و لكن بشرط تطبيقه ةمن جه

 .1المحكمة في حالة الضرورة الملحة بصفة جوازية تقرره
 
 الشطب من السجل التجاري:  -3

يعتبر جزاء الشطب من السجل التجاري عقوبة تكميلية ، نص عليها المشرع الجزائري  
في حالة محالفة النظام  ،المتعلق بالقواعد العامة بحماية المستهلك 98-10في القانون 

لعقوبات كسحب الرخص و السندات و الوثائق القانوني للوسم، إذ أدرجها مع مجموعة من ا
 90-90الأخرى و عند الإقتضاء الشطب من السجل التجاري و لكنه و بصدور القانون 

، السالف الذكر 90-71المعدل و المتمم بالقانون رقم المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش
جاري، و ذلك في ألغى كل هذه العقوبات إلا أنه نص على عقوبة الشطب من السجل الت

 .2منه 11حالة إذا كان المتدخل في حالة العود، و هذا ما أكدته المادة 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 26،صنفس المرجع نادية مامش ،1
 .522ص  السابق، علرقط، المرجفريدة  2
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 خلاصة الفصل الثاني:
-90بالإعلام،و ذلك بمقتضى القانون  إن المشرع الجزائري فرض آليات لتنفيذ الإلتزام

السالف  90-71المعدل و المتمم بالقانون رقم  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 90
منه، و هذه الآليات أو الوسائل ذكرها على سبيل المثال لا الحصر،  1في المادة  الذكر،

فمنها ما هو إلزامي على المتدخل القيام به كالوسم و منها ما هو إختياري كالإعلان 
 التجاري.

 بالإعلام تقوم مسؤولياته سواء المدنية أو الجزائية، فقد أقر إلتزامفإذا أخل المتدخل 
المشرع الجزائري للمستهلك، الحق في إبطال العقد و ذلك متى وقع في عيب من عيوب 

 الإرادة كالغلط و التدليس، كذلك الحق في المطالبة بالتعويض في حالة إصابته بضرر.
إضافة إلى ذلك فقد إعتبر المشرع الجزائري عدم الإعلام عن شروط البيع و عدم 

لنظام القانوني للوسم، أو الإشهار الكاذب جرائم يعاقب الإعلام عن الأسعار أو مخالفة ا
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أو  98-90عليها سواء بمقتضى القانون 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش أو قانون العقوبات، كما أنه أجاز  90-90القانون 
 بالعقوبات التكميلية. للقاضي إضافة إلى العقوبات الأصلية أن يحكم
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 الخاتمة :

كخاتمة لما تم ذكره، نقول أن الحياة المدنية الجديدة التي إزدادت وتعقدت فيها 
أشكال السلع والخدمات، كشفت عن نمط جديد من عدم التوازن العقدي بين مهني يفترض 

كفاءة، ومجبر على فيه المعرفة والكفاءة الفنية و الإقتصادية، ومستهلك لا يملك هذه ال
التعاقد في سبيل إشباع حاجياته الشخصية والعائلية، وعلى نحو لا يسمح له في غالب 

 الأحيان الإحاطة علماع بأحسنها جودة وسعراع.

وأمام عجز القواعد العامة لإضفاء الحماية اللازمة لفئة المستهلكين لجأ المشرع 
يعرف بالالتزام بالإعلام،ومن ثم فهو حق الجزائري إلى سن إلزام يلقى عـلى عاتق المهني 

للمستهلك يحصل من خلاله عـلى كافة المعلومات والحقائق التي يحتاجها، والمتعلقة 
 بالمنتوج لاسيما الخصائـص والمكونات ، وطريقة الإستعمال ومكامن خطورة غيرها.

يضمن وعلى ذلك فمن الواجب على المحتـرف أو المهني تنوير إرادة المستهلك بما 
له الحق في معرفة جميع المعلومات الضرورية الخاصة بإستخدام المنتوج، وكل ما يتعلق 

 به، لاسيما عند إبــرام العقد وتنفيـذه.

عليه فالإلتزام بالإعــلام كـإلتزام قانوني يُؤمل فيه إضفاء حماية فعالة لفئـة 
ت الواردة في القواعد العامـة، المستهلكين تتجاوز بكثير فكرة التبصير أو الإدلاء بالمعلوما

والتي أساسـها حسـن النية والثقـة المتبادلة، ومجالها يكـاد ينحصر في العلم ببعض 
المعلومات إن لـم نقل في تعيين المحل، ومن ثم فالقول بوجود الإلتزام بالإعلام يقع على 

كامه، لاسيـما نطاق  عاتق المهني كإلتــزام مستقل وقائـم بذاته، أمر يحتاج إلى تبيـان أح
تطبيقه وصوره وأسـاسه القانوني، فضلاع عن جزاء مخالفة أحكامـه والمسؤولية المدنية 

 المترتبة عنـه.
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في التشريع الجزائـري، بخلاف التشريعات الحديثة ، إذ يسند  وهو ما لم نجد له وجود
 لفئـة للازمةلهذا الإلتــزام قانون خاص به، و يبين أحكامه بشكل يضفي الحمايـة ا

 المستهلكين.

بالرغم من وجود نـصوص قانونيـة في التشريـع الجزائري والواقـع من هذا وذاك، أنه و 
تضـع على عاتق المهنيين إلتـزاما عـاماع بالإعلام، وتـرتب عليه جـزاءات قد تكـون جزائيـة، 

بحقـه في الإعـلام،  فإن المستهلك الغـالب فيه أنه لا يلــجأ إلـى القضاء حـالة الإخـلال
 لطـول إجـراءات التقاضي من جهـة، وقلة إمكـانياته الماديـة من جهـة أخـرى.

أخيراع نقول أن النظم القانونية المختلفة تحاول بشكل أو بآخر، تقليص الهوة بين 
بالإعلام وتنوير إرادة  يملك الكفاءة الفنية والاقتصادية، ومستهلك يفتقدها، فالإلتزام تدخلم

 من و سلامة المستهلك.أالمستهلك فيها حماية لصحة و 

 : نذكر منها  من خلال هذ  الدراسة توصلنا الى جملة من  النتائج و التوصيات

 النتائج:

وصلنا إلى أن المشرع الجزائري وضع العديد من التعريفات القانونية للمتدخل  -1
ا أصيلا للفقه، وإن كان والمستهلك، غير أن ضبط المفاهيم القانونية يعتبر اختصاص

يفسر برغبته في تفادي الاختلافات الفقهية في هذا الشأن، غير أننا لاحظنا العديد من 
 . التناقضات عند تعريف المشرع الجزائري للمستهلك والمتدخل

س المشرع الجزائري نصوص هائلة قصد حماية المستهلك باعتباره الطرف كر  -2
أنها مبعثرة في العديد من النصوص القانونية المتعلقة  الضعيف في عقد الاستهلاك، إلا

بقانون الاستهلاك، وهي في معظمها يجهلها المستهلك، ويعود السبب في ذلك إلى انعدام 
في تبصير المستهلك بالقواعد التي سنها المشرع  الإعلاميةالدور الذي تلعبه التوعية 

 . الجزائري لحمايته
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مستهلك يكمن في النشاط الذي يمارسه كل منهما، الفرق بين المتدخل وال إن -3
بالإضافة إلى الغاية من التعاقد، ويبقى المتدخل متفوقا في الوضعية على المستهلك، بما 

 مالية.في حوزته من معارف تقنية وقدرات 
يتعاضم دور الالتزام بالإعلام في ضل لتدفق الهائل للسلع و الخدمات خاصة في  - 0

ا الذي لا يعرف حدودا زمنية أو مكانية حيث يطلعنا كل يوم بجديد بتوسع عالم التكنولوجي
 مجال الاستهلاك و في نفس الوقت يزيد من توسع الهوة بين طرفي عقد الاستهلاك .

التي أصبحت سمة العصر حيث تلعب  ، فضلا على بروز وسائل الإشهار والدعاية -1
طريق توجيه  سلوك المستهلك و إقناعه عن  ، دورا لا حدود له في الترويج للاستهلاك

 في اقتناء المنتوج .
و لكن و رغم ما لهذه الوسيلة من دور لا يستهان به في التعريف للمنتوج إلا انه و في 

بسبب طغيان الجانب المادي على حساب الضمير الإنساني  ، أحيانا كثيرة تكون مضللة
 و غياب حسن النية .

ليس بوصفه متعاقدا  در فالالتزام الوحيد الذي يستهدف حماية ال يشكل الالتزام بالإعلام -6
كما هو موجود في باقي الالتزامات و إنما بوصفه مستعملا للمنتوج بواسطة تكفل الحماية 

 و الوقاية  الجسدية و الأمن الصحي و تحقيق رضا المستهلك .
 مقترحات .ال
النصوص القانونية والتنظيمية  ع فيالمشرع الجزائري أن يتفادى التناقض الواق على -7

 موحد .والمتدخل، وأن يتبنى تعريفا  تعطي تعريفا للمستهلك التي

نصوص قانون الاستهلاك في ع المشرع الجزائري أن يحاول على الأقل أن يجم على -8
والكم الهائل من النصوص التنظيمية لتي  مبعثرة بين القانون  قانون موحد، بدل أن نجدها

 .تحكمها
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بالقواعد القانونية والتنظيمية  ضرورة تفعيل دور التوعية الإعلامية حتى يلم المستهلك -0
 . التي كرست لحمايته

نـرى بضرورة عدم حصـر تطبيق قواعد حمـاية المستهلك، لاسيما المتعلقة بالإلتــزام  -0
ة هذه الأحكـام بالإعلام عـلى عقـود الاستهلاكـية فقط، ومن ثم نعتقـد أن الراجـح هو إفـاد

بكل ما يقتني منتـوجاع، بصرف النظـر عن سبب هـذا الإقتناء سـواء أكـان للإستهـلاك أو 
 لأعمـاله المهنيـة أو التجاريـة، الشيء الذي يجسد أكثـر حماية لفئـة المضرورين عمـوماع.

ي القانون نـرى ضرورة تجسيـد أحكام الإلتـزام بالإعـلام كالإلتـزام مستقـل عما ورد ف -1
المـدني من أحكام، وتبيان مفاهيـمه، لاسيـما النطـاق والجزاء، والأسـاس القـانوني، وإسنـاده 
إلى فكـرة الإلتـزام بضـمان السـلامة كـأساس يقـوم عليه، وبعيـداع عن فكرة الخطـأ في 

مستهلك المسؤوليـة سواء أكـانت عقـدية أو تقصيريـة، إذ الغاية من الإعلام هي حماية ال
بغض النظر عن كـون المهني قـد أخطـأ أو لم يخطـأ، وبعيـداع عن كـون الإعلام قبل 
التعاقـد أو في مرحلـة الإبـرام أو التنفيـذ، ومن ثم فمتـى أثبت المستهلك وقـوع ضرر ناتج 
عن عـدم الإدلاء بالمعلـومات الكافية في شتـى الأحـوال، لاسيما الخصـائص والاستعمـال 

 طـورة وغيرها كان المهني ملـزماع بالتعويض.والخ

مسؤولية موضوعية تقـوم بقـوة القـانون وبعيـدة عن فكـرة  تدخلإعتبار مسـؤولية الم -0
الخطأ، لا سيما حـالة إخلاله بالتــزامه بالإعـلام، كـأن ينعدم الإعـلام ، أو يكـون إعــلاماع 

عن الإخـلال تدخل ، ففكرة مسؤولية الممعيباع يشوبه غمـوض، أو يعتريه تدلــيس و غش
بالإعـلام خصوصـاع في ظل التطور التكنولوجي الهائـل يجب أن تؤسس بعيـداع عن فكرة 
الخطأ في المسؤولية، عقدية كـانت أو تقصيرية، إذ الغاية من تقرير هذه المسؤوليـة هو 

عن كـون المنتج أو  حماية مقتني هذه المنتجـات، لا سيما المستهلكيـن وذلك بغض النظر
أخطـأ أو لـم يخطأ، فمتى أثبت المستهلك وقـوع ضرر ناتج عن عـدم الإعـلام و  تدخلالم

 ملـزماع بالتعويض. تدخلالجهل بخصوصيات المنتوج، كان الم
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 قائمة المصادر و المراجع

 النصوص القانونية والتنظيمية .
 
 الأوامر  .أ
 
، المتضمن القانون التجاري، المعدل 56/00/0022المؤرخ في  22-22الأمر رقم -2

 ،00الجريدة الرسمية العدد  ،52/02/5002،المؤرخ في 05-02والمتمم بالأمر 
 .8971/ 80/91الصادرة بتاريخ 

 

 المدني الجزائري،، المتضمن القانون 56/00/0022المؤرخ في  22-22الأمر رقم -0
العدد  الجريدة الرسمية،50/06/5002المؤرخ في  00-02والمتمم، بالقانون المعدل 

 .5002جوان  56في الصادرة  ،44

 

 قانون العقوبات الجزائري،، المتضمن 02/06/0066المؤرخ في 025-66الأمر رقم -3
مع آخر  0066جوان  2المؤرخ في  66/025والمتمم بموجب القانون الأمر المعدل 

العدد  يدة الرسميةالجر ، 5002ديسمبر  20المؤرخ في  02/00 تعديل له بموجب القانون 
 5002ديسمبر  20الصادرة  في ، 20

 
العدد الجريدة الرسمية،المتعلق بالعلامات ،5002 ليةيجو  00المؤرخ في  ،06-02الأمر -4

24 . 

 

المعدل و المتعلق بالتأميـنات  0002/ 00/  52، المؤرخ في  02 – 02الأمر رقم -5
 02العدد الجريدة الرسمية ، 5006فيفري  50المؤرخ في  04-06المتمم بالأمر رقم 

 .5006مارس  05الصادرة في ،
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 القوانين  .ب
 
، تعلق بالإعلامالم ، 5005يناير  05 ي، المؤرخ ف 02-005القانون العضوي رقم  .2

 .5005يناير  02، الصادرة في 05العدد الجريدة الرسمية 
 
لجريدة ايتعلق بالجمعيات،  8978يناير سنة  78المؤرخ في   90 - 78القانون  رقم  .0

 .5005يناير  02الصادرة في ،05العددالرسمية 
 
، يتضمن تعميم استعمال اللغة 7007يناير سنة  70مؤرخ في  91-07رقم القانون  .3

 .  7007يناير سنة  70 ، الصادرة في 90الجريدة الرسمية العدد  العربية
 
على  ،الذي يحدد القواعد المطبقة91/8990/  80المؤرخ في  ،40-40القانون رقم  .4

المؤرخ في  ،06-00بالقانون الممارسات التجارية المعدل و المتمم، 
 .02/02/5000الصادرة في  ،46العدد الجريدة الرسمية ،02/02/5000

 
 .8990، سنة  40العددالجريدة الرسمية ، المتعلق بالتقييس ،90 – 90القانون رقم  .5

 

لق بالكهـرباء وتوزيع الغاز ،المتـع8990/  90/  81، المؤرخ في 97 – 98القانون رقم  .6
الصادرة بتـاريخ   1العددالجريدة الرسمية ،  8998فبراير  1بواسطة قنوات، المؤرخ في 

80/ /8998. 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

-90- 

 

المتعلق ،81/98/8990المؤرخ في ،81/98/8990المؤرخ في 90-90القانون رقم  .7
 79في المؤرخ  90-71المعدل و المتمم بالقانون رقم  بحماية المستهلك و قمع الغش

 . 5002جوان  02الصادرة في  22العدد الجريدة الرسمية  ،   8971جوان 

 

 المراسيم التنفيذية .ج
المتعلق برقابة الجودة وقمع  09/97/7009المؤرخ في  09/00المرسوم التنفيذي رقم  .1

 .07/97/7009الصادر في  91العدد  الجريدة الرسمية، الغش، 

 
يحدد الشروط ، 2013نوفمبر  71ؤرّخ في مال ،13 - 378تنفيذي رقم السوم المر  .2

 . 11،8970العدد الجريدة الرسمية ،،والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك

 
المحدد لتدابير حفظ  7000جويلية  89المؤرخ في  711 – 00المرسوم التنفيذي رقم  .3

الجريدة  الصحة والنظافة المطبقة عند عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك ،
 .81/91/7000الصادر بتاريخ  00، العدد ية الرسم

 
، المتعلق برقابة الجودة وقمع 09/97/7009المؤرخ في  09/00المرسوم التنفيذي رقم  .4

المعدل والمتمم بموجب  .07/97/7009الصادر في  91العدد  الجريدة الرسمية،الغش،  
 .50/00/5000المؤرخ في  ،202-00المرسوم التنفيذي رقم 

 

يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية  7019أفريل 90المؤرخ في  19- 01 المرسوم رقم .5
 .81في الإشهار التجاري ، ج ر ، عدد 
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. المتعلق بوسم  7009نوفمبر  79مؤرخ في  000 -09المرسوم التنفيذي، رقم  .6
 .7009لسنة  19المنتوجات المنزلية غير الغذائية و عرضها، ج ر، عدد 

 

 الكتب 

،  منشاة ةعبد الرحمن،  النظرية العامة للالتزام العقد والإرادة المنفرد احمد شوقي محمد .1
 .5004المعارف الإسكندرية،

 
الحماية الجنائية للمستهلك )في القانون المصري و الفرنسي و  خلف،أحمد محمد محمود  .2

 .8991الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  الإسلامية( دارالشريعة 

 
الدة، شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، الطبعة الأولى، دارالثقافة للنشر خو أحمد مفالح .3

 . 8977و التوزيع، عمان،الأردن، 

 
إدريس فاضلي ، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام ، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات  .4

 . 8971الجامعية الجزائر،

 
كوين العقد، )دراسة مقترنة مع دراسة السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء ت .5

تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك(، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، 
 .5002مصر، 

 
الصغير محمد مهدي، قانون حماية المستهلك ) دراسة تحليلية ومقارنة(، دار الجامعة  .6

 .5002الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
 
ام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات )دراسة مقارنة(، دار الفجر بودالي ، الالتز محمد .7

 .5002للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، دار هومة  5محمد بودالي ، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، ط  .0
 .02، ص  5000للطباعة و النشر ، الجزائر ،  

 
الضار، دار وائل للنشر و التوزيع، بشار ملكاوي، فيصل العمري، مصادر الالتزام الفعل  .4

 . 5006 الطبعة الأولى، الأردن ،

 
علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها  .11

 . 5000في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،

 
لتجارية، الطبعة الأولى، دار عماد الدين محمود سويدات، الحماية المدنية للعلامة ا .11

 .8978مد للنشر و التوزيع، الأردن حا

 
لحسن بن شيخ آيت ملويا، المنتقي في القضاء العقابي ، الطبعة الأولى ، دار  .12

 .5002الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر،

 
مصادر الإلتزام )النظرية العامة للإلتزامات (، القسم الأول ،  ،محمد صبري السعدي  .13

 . 8990الكتاب الحديث، الجزائر ،  ارد

 
محمد الصبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري )النظرية العامة  .14

 .8991للإلتزامات (،الطبعة الرابعة ، دار الهدى، الجزائر، 

 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )مصادر  .15

 .8999ول، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية،ببيروت،الإلتزام(،المجلد الأ
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عماد الدين محمود سويدات، الحماية المدنية للعلامة التجارية، الطبعة الأولى، دار  .16
 .8978حامد للنشر و التوزيع، الأردن 

 
صلاح زين الدين، العلامة التجارية وطنيا و دوليا ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة  .17

 .8990و التوزيع ، للنشر 

 
محمد المرسي زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية،  .11

 .5002مصر،

 
العوجي، القانون المدني في المسؤولية العقدية، الطبعة الرابعة، الجزء مصطفى  .14

 .8990الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان،

 
أحكام قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز  .21

 .5000،بعة الأولى طالالحقوقية، لبنان، 

 
محمد أمين المعداوي، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتوجات الخطرة، د ط، دار  .21

 . 8978لجديدة ، الإسكندرية، مصر، الجامعة ا

 

ار هومة للطباعة و مختار رحماني المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعينة، د .22
 .8976النشر ، الجزائر ، 

 
قبل التعاقديبالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد  الإلتزامنزيه محمد الصادق المهدي،  .03

 .0000وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دار النهضة العربية، مصر،
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 الأطروحات و المذكرات

ات العمومية، أطـروحة مقـدمة لنيل عبد القـادربرانيس، التسويــق في مؤسسـات الخدمـ .1
 . 5006شهادة الدكتـوراه، كلية العـلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجـزائر، 

 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  عادل عميرات، المسؤولية القانونية للعون الإقتصادي .2

بلقاسم، تلمسان  الدكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر
8970 . 

 

قوق فرحات ريموش ، الإلتزام بالإعلام، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون ، كلية الح .3
 .5005-5000، جامعة الجزائر 

 

المختار بن سالم ، الإلتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  .4
لية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبي تخصص قانون المنافسة و الإستهلاك، ك

 .52ص  5002-5002بكر بلقايد تلمسان 
 
ارزقي زبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في  .5

 .5000 القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،
 
الخـدمات وأثرها عـلى ركـن العمـلاء، مذكـرة لنيل شهادة  بوعنـان ، جودةنور الدين .6

الماجستير كلية العلـوم الاقتصـادية وعلوم التسيير والعـلوم التجـارية ، جامعة محمد 
 . 5006بوضيـاف، المسيلـة، 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

-95- 

 

، الحماية المدنية للمستهلك من أضرار المنتوجات الغذائية  في التشريع بولعراس مختار .7
ي القانون، تخصص عقود و مسؤولية، كلية الحقوق و العلوم ف ة ماجسترالجزائري، مذكر 

 .8970، 8971السياسية ، جامعة أدرار، الموسم الجامعي 

 
 ،فليس ، واقع جـودة الخـدمات في المنظـمات ودورها في تحـقيق الأداء المتمـيز ليندا .1

التجارية وعـلوم التسيير، مـذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، كلية العلوم الاقتصـادية و 
 5000جـامعة أحمد بوقرة، بــومرداس، 

 
في   ، مذكرة ماجسترالالتزام قبل التعاقدي في قانون الاستهلاك  ،هفاوي  رشهيناز  .4

 8971الموسم الجامعيسطيف  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  القانون 
8970. 

 
 كلية الحقوق ، جامعة  ماجسترشهادة لنيل ، مذكرة الالتزام بالوسم  ،فاطمة ضيف الله .11

 .8970  ،الجزائر

 
الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك ، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في فريدة لرقط،  .11

 .  8971القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 
 ماجسترل شهادة لنيمذكرة  ،مسؤولية دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ،نادية مماش .12

 . 8978  ،تيزي وزو ،مولود معمري كلية الحقوق ، جامعة 

 
حفيظة بتقة، الالتزام بالإعلام في عقد الإستهلاك، مذكرة ماستر في القانون تخصص  .23

ويرة، الموسم الجامعي عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الب
5005– 5002. 
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المتعلق بحماية المستهلك  02-00لام في إطار القانون الالتزام بالإع ،كريمة حدوش .14
و قمع الغش مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص عقود و مسؤولية 

 .8977جـامعة أحمد بوقرة، بــومرداس، 

 

،أطـروحة مقـدمة لنيل شهادة الدكتـوراه، كلية العـلوم الاقتصادية وعلوم كريمة بركات .15
 . 5006معة الجـزائر، التسيير، جا

 
عبد الحق ماني، الحماية القانونية للالتزام بالوسم، دراسة مقارنة بين تشريعين  .26

الجزائري والفرنسي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق 
 .5006 -5002والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

 
 المقالات و المجلات

ح علي، "مفهوم المستهلك والمهني في التشريع الجزائري"، المجلة الجزائرية أحمد صال .1
، مارس 00للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق بن عكنون، العدد 

5000. 

 
أحمد بومدين، " دور الالتـزام بالإعـلام قبل التعاقـد في حماية رضا المستهلك"، مجلة  .0

، معهـد العـلوم القـانونية والإدارية، المركز الجـامعي بالوادي ،  0لعـدد العـلوم القانونية ، ا
 . 5000الجزائر، جوان ،

 
بوسماحة ، "حماية المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل في أحكام القانون  الشيخ .3

 . 5000، ماي 02الجزائري"، مجلة الخلدونية، العدد 
 
ومرتفقها لقانون حماية المستهلك"، مجلة بودالي ، "مدى خضوع المرافق العامة  محمد .4

 . 5005، ، العدد ،05، العدد 05إدارة، المجلد 
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عادل عميرات، إلتزام العون الإقتصادي بالإعلام، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  .5
 .2112،13العدد جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 

 
الإعلام ) الوسم و الإشهار( ، المجلة  واعمر جبالي، حماية رضا المستهلك عن طريق .6

، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري، 8عدد الالقانونية للحقوق و العلوم السياسية ، 
 .8990تيزي وزو 

 
سامية لموشية، دور الجمعيات في حماية المستهلك ، مداخلة في إطار الملتقى الوطني  .7

، منشور في 8991أفريل  70، 70الإقتصادي ،  لحماية المستهلك في ظل الإنفتاح
الإقتصادي ، معهد العلوم القانونية و  كتاب بعنوان حماية المستهلك في ظل الإنفتاح

 .8991الإدارية ، المركز الجامعي بالوادي ، 

 
سي يوسف ،الإلتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستهلك ، المجلة  زاهية حورية  .1

،كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري  ، تيزي وزو، النقدية للقانون و العلوم السياسية 
 . 8990 ، 98عدد 

 
مكرر تقنين مدني جزائري"،  040سي يوسف ،تعليق على نص المادة  زاهية حورية .0

المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي 
 5000،  05 وزو، العدد

اء بالصفة الخطيرة للمنتوج"، مجلة البحوث والدراسات القانونية قونان ، "الإفض ةنكهي .11
 .5005، جانفي05والسياسية، كلية الحقوق جامعة البليدة، العدد 

 

كريمة بركات، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة المعارف، كلية الحقوق و العلوم  .11
 .8990جوان ، 0السياسية ، جامعة البويرة، عدد 
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 :الملخص

لتزام بالإعلام مقرر من حيث الأصل لحماية المستهلك في إطار عقود الإ
الاستهلاك، فلقد نظم المشرع الجزائري التزام المتدخل بالإعلام من خلال القانون رقم 

منه,  71و 71المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالنص عليه في المادتين  90-90
الذي يحدد الشروط  011-70الالتزام بموجب المرسوم التنفيذي رقم  وحدد كيفية تنفيذ هذا

لتزام المتدخل بالإعلام في إلزام كل متدخل في إتمثل  والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
العملية الاقتصادية سواء كان منتجا أو صانعا أو تاجرا أو مستوردا أو حرفيا أو موزعا 

متعلقة بمحل العقد الاستهلاكي في الوقت المطلوب تقديمها بتقديم البيانات والمعلومات ال
 .فيه

يسعى المشرع الجزائري في تكريس مجموعة قوانين متكاملة في حماية المستهلك، 
وقد قام باتخاذ الالتزام بالإعلام كآلية مهمة في سبيل تحقيق الحماية، والتي بدورها 

زامية ومدى فاعليتها. وتكمن أهمية تتضمن عدة آليات تختلف فيما بينها من ناحية الإل
الالتزام  بالإعلام من خلال الكشف عن ماهية المنتوج وإبراز صفاته وخصائصه، وهذا ما 

  .يسمح للمستهلك بأن يصبح مستبصر قبل التعاقد أو أثناء وبعد العقد
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Abstract: 
Commitment to media decision in principle to protect the 

consumer in the context of decades of consumption, but the 

Algerian legislature regulated the commitment of intermediary to 

the media through Law No. 09-03 on consumer protection and the 

suppression of fraud as stipulated in Articles 17 and 18, and defined 

how this obligation is implemented by Executive Decree No. 13-

378, which defines the conditions and qualifications related to 

consumer information. The obligation of intermediary to the media 

is to oblige every person involved in the economic process, whether 

producer, manufacturer, trader, importer, literal or distributor, to 

provide data and information regarding the object of the consumer 

contract in a timely manner.  
The Algerian legislator seeks to establish an integrated set of 

laws in consumer protection and has taken the commitment to 

media as an important mechanism for the protection, which in turn 

includes several different mechanisms in terms of mandatory and 

effective. Keywords: The economic intermediary, consumer 

protection, obligation information, the consumer contract, 

information and data. 
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